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شكر وتقدير

أُُعدّّ هذا المشروع البحثي ونُُفّّذ بتوجيه وإشراف ناتالي خالد، مسؤولة الشؤون الاقتصادية ومنسّّقة المشروع في اللجنة الاقتصادية 
والاجتماعية لغربي آسيا )الإسكوا(. وتقدم اللجنة تقديراًً خاصاًً لبلال فرحات، وريان بشارة، ومنصور كفوري لمساهماتهم القيّّمة في 

البحث وصياغة المحتوى. واللجنة مدينة بالشكر لمايا الدح، وليليان إسراوي، وليال عيسى لدعمهن الإداري الدائم.

واللجنة ممتنة أيضاًً لبدر البنا، مسؤول مكافحة الفساد في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، على تعاونه الفعال 
وتنسيقه وإسهامه في مراجعة النظراء خلال عملية الإعداد.

وتعرب اللجنة عن شكرها لجميع الممثلين الحكوميين من البلدان العربية على مشاركتهم الفعالة ومساهماتهم القيمة في إثراء تقييم 
التشريعات وتأكيد صحة النتائج عبر عملية التحقق التي أجراها فريق البحث معهم.

وتعرب اللجنة أيضاًً عن امتنانها للمشاركين في اجتماع فريق الخبراء الذي نظمته لتنقيح منهجية الدراسة ونتائجها. وقد خضعت 
الدراسة لعدة جولات مراجعة داخلية، ما عزز عمقها ونطاقها.

ويشمل التقرير تقييمات تشريعية من 22 بلداًً عربيا1ًً:

البلدان المرتفعة الدخل: الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وعُُمان، وقطر، والكويت، والمملكة العربية السعودية.

البلدان المتوسطة الدخل: الأردن، وتونس، والجزائر، ولبنان، ومصر، والمغرب.

البلدان المتأثرة بالنزاع: الجمهورية العربية السورية، والسودان، والعراق، ودولة فلسطين، وليبيا، واليمن.

البلدان المنخفضة الدخل: جزر القمر، وجيبوتي، والصومال، وموريتانيا.

ملاحظة: تستند استنتاجات التقرير إلى تقييمات الإسكوا للتشريعات المتاحة حتى كانون الأول/ديسمبر 2025. وتعتزم الإسكوا 
تحديث إطار هذه الدراسة ومؤشراتها ونتائجها بانتظام في المستقبل.
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لمحة عامة

خلال العقديــن الماضييــن، أُُدخلــت تغييــرات كبيرة في 
التشــريعات المنظمــة لبيئــة الأعمــال في جميــع أنحاء المنطقة 

العربية لتلبية الحاجة إلى أســواق أكثر قوة وتنافســية، 
وبالتالــي تســريع النمــو الاقتصادي ودفــع الأولويات الوطنية 
قدمــاًً. وقد تباينــت هــذه الأولويــات باختلاف المناطق، بدءاًً 
مــن تنويــع الاقتصــادات في البلــدان المرتفعة الدخل، مروراًً 
بجذب الاســتثمار الأجنبي المباشــر في البلدان المتوســطة 

الدخــل، وصــولًاً إلــى تحفيــز النمو في البلــدان المنخفضة الدخل. 
ولا تقتصــر الإصلاحــات المنتظمــة لهذه القوانيــن التجارية على 

التعديلات الإدارية فحســب، بل تســهم أيضاًً في اســتدامة 
الأســواق وتعزيز التنافســية وتوفير فرص العمل وتنشــيط 

التجارة. وبالنســبة للشــركات، تتيح هذه الإصلاحات فرص 
النمــو والابتــكار، وتعــزز بيئة تزدهر فيها الشــركات الخاصة 

ويســتفيد فيهــا القطــاع العــام من الشــفافية والكفاءة. وبالتالي، 
فإن التنظيم الفعال لا يحسّّــن المؤشــرات الاقتصادية فحســب، 

بل يســهم أيضاًً في تحقيق أهداف التنمية المســتدامة.

استجابةًً للحاجة الملحّّة إلى تقييم وتعزيز الأطر التنظيمية 
للأعمال في المنطقة العربية، أطلقت اللجنة الاقتصادية 

والاجتماعية لغربي آسيا )الإسكوا( تقرير الأطر التشريعية 
لبيئة الأعمال في البلدان العربية في عام 2021. وقدّّم هذا 
التقرير أول تقييم شامل لقوانين مكافحة الفساد، وحماية 

المستهلك، والمنافسة، والاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة. 
كما استحدث مؤشرات تستند إلى المعايير الدولية وأفضل 

الممارسات، وتم تطويرها بالتعاون مع خبراء ومنظمات 
متخصصة. وتعكس هذه المؤشرات جوانب تنظيمية 

رئيسية مثل التشريعات، والتعاريف الواضحة، وآليات 
الإنفاذ، والشفافية، والالتزام بالمعايير والاتفاقيات الدولية. 

وقد جُُمعت منهجية التقرير ومؤشراته ونتائجه والتشريعات 
التي تم تقييمها في بوابة التشريعات العربية التي أُُطلقت في 

عام 2021.

شكّّل التقرير مرجعاًً لصانعي السياسات والباحثين في المنطقة 
الساعين إلى دفع عجلة الإصلاحات التنظيمية والتشريعية، 

بهدف مواءمة المنطقة العربية مع أفضل الممارسات الدولية. 
وأكّّد على أهمية إرساء نظام تشريعي للأعمال يتسم بالوضوح 

والاتساق والشفافية عبر عدة مجالات، بما في ذلك المنافسة 

وحماية المستهلك. كما أوصى التقرير بتعزيز الوعي بتشريعات 
بيئة الأعمال وأهدافها.

وفي الفترة ما بين عامي 2020 و2025، تناولت الإصلاحات 
التشريعية جائحة كوفيد-19 والتطورات التكنولوجية والنمو 
الذي شهدته السوق الرقمية. وقامت الإسكوا بتحديث الأطر 
التشريعية لبيئة الأعمال في البلدان العربية في عامي 2023 

و2025، مع تحسين المنهجية بما يحقق مواءمة أفضل مع 
الاحتياجات التنظيمية الناشئة2. وقد أبرز التركيز على مكافحة 

الفساد أهمية الشفافية في إعداد الموازنات العامة وأنظمة 
الحكومة الرقمية، مع الاعتراف بدورها الأساسي في تعزيز 
النزاهة والمساءلة في الحوكمة في مرحلة ما بعد الجائحة.

تكشف إحدى النتائج المستخلصة من التقييم عن وجود 
ترابطات بين المجالات التشريعية الخمسة ضمن تقييم الأطر 
التشريعية لبيئة الأعمال في البلدان العربية، حيث يؤدي كل 

منها دوراًً في تشكيل بيئة الأعمال في المنطقة العربية. فتعزز 
قوانين المنافسة الابتكار، وتبني حماية المستهلك الثقة، وتجذب 

قواعد الاستثمار الأجنبي المباشر رؤوس الأموال الدولية، 
فيما تسهم مبادرات مكافحة الفساد في ترسيخ الحوكمة 

الأخلاقية. وتُُعََدّّ مواءمة هذه الركائز أمراًً أساسياًً لتعزيز بيئة 
أعمال ديناميكية ومستدامة، إذ أن عدم الاتساق بينها قد يؤدي 

إلى أوجه قصور، ويقوّّض الثقة، ويعيق التقدم.

يُُعدّّ تقرير الأطر التشريعية لبيئة الأعمال في البلدان العربية 
أكثر من مجرد أداة تشخيصية؛ فهو يشكّّل خارطة طريق للعمل 
المستقبلي عبر قطاعات متعددة. وتُُعََدّّ نتائج التقرير ذات قيمة 

للباحثين وصانعي السياسات والمستثمرين والشركات، ولا سيما 
الصغيرة والمتوسطة الحجم منها، إذ توفّّر دليلًاً مفصلًاً للتعامل 

مع البيئة التنظيمية. ومع ذلك، فإن منهجية التقييم ونتائجه 
تعكس فقط البعد التشريعي للمجالات المختارة كما هو وارد في 

القوانين والوثائق التنظيمية. ولا تُُظهر الدرجات والتصنيفات 
مدى تطبيق هذه التشريعات وإنفاذها، إذ لا يمكن للوائح 

التجارية أن تحقق أثراًً ملموساًً إلا عندما تُُنفَّّذ وتُُطبَّّق بفعالية. 
وبالتالي، يمكن للدراسات المستقبلية أن تولي اهتماماًً أكبر للآثار 
العملية للتشريعات، لاستكشاف تأثيرها الملموس على الشركات 

والمستهلكين.
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الرسائل الرئيسية

حققــت المنطقة العربية، بالمجمل، 
تحســناًً في تصنيفها، من »متوسط« 

إلــى »متقدم«. وحققت مجموعتا 
البلدان المرتفعة والمتوســطة الدخل 

تصنيفاًً بدرجة »قوي«، وســجل في 
مجموعتــي البلدان المنخفضة الدخل 

والمتأثــرة بالنزاع تصنيف بدرجة 
»متقدم«.

لــم يفــض تعزيز القوانين دائماًً إلى 
الحد من الفســاد. فقد ارتفعت 

درجــات بلــدان المنطقة من حيث تقييم 
التشريعات، ولكن لم يكن التحســن في 
الســيطرة على الفســاد على نسق واحد، 

مــا يبرز أهميــة توخي الفعالية في 
التشريعات. إنفاذ 
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الرسائل الرئيسية

سجل في المنطقة تحسن في 
مكوّّن الإنفاذ، وتراجع في مكوّّن 

الاستثناءات. فقد حققت بلدان 
المنطقة تصنيفاًً بدرجة »قوي جداًً« بعد 

ما اعتمدته من قوانين وعقوبات. لكن، 
وبالمقابل، تراجع تصنيف بلدان المنطقة 
على مكون الاستثناءات إلى “متوسط”. 

سجلت المنطقة أدنى درجات 
التصنيف على مكون الحكومة 

الرقمية. ويفتقر معظم البلدان 
 المنخفضة الدخل والمتأثرة بالنزاع 
إلى قوانين لحماية البيانات، وإلى 
معايير للخدمات الرقمية، ما يفاقم 

مخاطر الفساد.

حال النزاع دون الإصلاح القانوني. 
اعتمدت بلدان متأثرة بالنزاع عدة 

قوانين لمكافحة الفساد، وحققت 
تقدماًً لا بأس به، بيد أن هذا التقدم 

لا يزال هشاًً.
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الأطر التنظيمية لمكافحة الفساد في المنطقة العربية

الفساد ظاهرة معقّّدة لها العديد من الآثار السلبية على المجتمعات 
ف عادةًً بأنه إساءة استخدام  في مختلف أنحاء العالم. ويُُعَرَّ

السلطة لتحقيق منافع شخصية، ويمكن أن يتخذ أشكالًاً متعددة، 
بما في ذلك الرشوة، والاختلاس، والابتزاز، وشراء الأصوات، 
والاحتيال، والمحسوبية، والمحاباة، والوساطة )النيبوتية(3. 
وفي المجتمعات التي تواجه مستويات مرتفعة من الفساد، 

يكون المسؤولون الحكوميون والأفراد الذين يشغلون مناصب 
سلطة أكثر عرضة لاستغلال نفوذهم لتحقيق مكاسب شخصية، 

مما يؤدي إلى انتشار انعدام الثقة في الحكومة والمؤسسات، 
وتدهور سيادة القانون، وضعف التنمية الاقتصادية.

ويزيد الفساد من تكلفة ممارسة الأعمال التجارية، مما يجعل 
المنافسة أكثر صعوبة أمام الشركات. ويؤدي ذلك إلى تثبيط 

الاستثمار الأجنبي، وإعاقة النمو الاقتصادي، وتقويض سيادة 
القانون. ويقدّّر المنتدى الاقتصادي العالمي أن التكلفة العالمية 

للفساد تبلغ حوالي 3.6 تريليون دولار سنويا4ًً. كما أشار 
قادة العالم مراراًً إلى تقديرات تفيد بأن الفساد يمثل حوالي 

5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي5. وتؤثر تداعيات 
الفساد بشكل غير متناسب على الفئات الأكثر ضعفاًً في المجتمع.

مكافحة الفساد ممكنة وذات أهمية بالغة. وتشمل الأساليب 
الفعّّالة تعزيز المؤسسات، وزيادة الشفافية، وتحسين هياكل 

الحوكمة، وتعزيز آليات المساءلة، وتبسيط اللوائح التنظيمية، 
وزيادة المنافسة، وتحسين نزاهة القطاع العام من خلال وضع 

مدونات سلوك واضحة للمسؤولين العموميين، وسنّّ قوانين 
راسخة لمكافحة الفساد وتطبيقها، وإنشاء هيئات رقابة مستقلة.

كما يُُعد إشراك المواطنين في مكافحة الفساد أمراًً بالغ الأهمية. 
ع فيها المواطنون على الإبلاغ عن حالات  فتهيئة بيئة يُُشَجَّ

الفساد، ويثقون فيها بأن بلاغاتهم ستُُعالََج على نحو مناسب، 
يمكن أن تُُحدث فرقاًً كبيراًً. ويمكن أيضاًً للحملات التوعوية أن 

ترفع مستوى الوعي بالآثار السلبية للفساد وتعزّّز قيم النزاهة 
لدى المواطنين.

ومن خلال إرساء أطر راسخة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، 
لا يقتصر عمل الحكومات على تعزيز النزاهة العامة فحسب، 

بل أيضاًً على خلق بيئة سوقية أكثر قابلية للتنبؤ وأكثر عدالة، 
مما يمهّّد الطريق لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ونمو 

القطاع الخاص.

في المنطقة العربية، يُُعد وضع الأطر التنظيمية المتعلقة 
بمكافحة الفساد وتنفيذها بفعالية أحد أهم أبعاد إصلاح 

الحوكمة. وينبغي أن تشمل هذه الأطر مجموعة شاملة من 

القوانين التي تعالج مجالات حيوية مثل النزاهة في القطاع 
العام، وتدابير مكافحة الرشوة، وحماية المبلّّغين، وإعداد 

الموازنات، والإنفاق العام، وتعزيز الحكومة الرقمية، ومبادرات 
الحكومة المفتوحة، والشفافية، ووضع معايير صارمة 

للمشتريات العامة.

وعلى الرغم من التقدم الملحوظ المُُحرز بين عامي 2020 و2025، 
لا تزال المنطقة العربية تواجه تحديات كبيرة في ضمان التنفيذ 
الفعّّال وإنفاذ قوانين مكافحة الفساد. ويتمثل أحد أبرز العوائق 
في الاستثناءات الواسعة التي لا تزال قائمة في بعض البلدان، 

والتي تُُضعف فعالية هذه التشريعات. كما أدّّت حالات عدم 
الاستقرار السياسي في كثير من الأحيان إلى عرقلة الجهود 

الرامية إلى إلغاء هذه الاستثناءات، مما يبرز الحاجة إلى جهود 
متضافرة لمكافحة الفساد في مختلف أنحاء المنطقة العربية.

وقد صادقت عدة دول عربية على اتفاقيات دولية تسمو، 
عند اعتمادها، على التشريعات الوطنية. وقد شكّّل اعتماد 

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تحوّّلًاً من أطر النزاهة 
التي تحرّّكها العوامل المحلية نحو نماذج امتثال قائمة على 

معايير دولية، وغالباًً ما كان يدفع هذا التحوّّل الرغبة في 
جذب الاستثمارات، وشروط المساعدات، واعتبارات استعادة 

الشرعية بعد الأزمات. وتُُعدّّ هذه الاتفاقية الأداة العالمية 
الوحيدة الملزِِمة قانوناًً في مجال مكافحة الفساد، وتشمل 

خمسة مجالات رئيسية هي: التدابير الوقائية، والتجريم وإنفاذ 
القانون، والتعاون الدولي، واسترداد الأصول، والمساعدة 

التقنية وتبادل المعلومات. كما تغطي طيفاًً واسعاًً من أنشطة 
الفساد، بما في ذلك الرشوة، واستغلال النفوذ، وإساءة 

استعمال الوظيفة، ومختلف أشكال الفساد في القطاع الخاص. 
وقد انضمت الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الأمم 

المتحدة إلى هذه الاتفاقية، بما في ذلك جميع الدول العربية 
باستثناء الجمهورية العربية السورية، التي وقّّعت عليها لكنها 
لم تصادق عليها بعد. وبناءًً عليه، تخضع جميع الدول العربية 

لآلية تقييم التنفيذ التي أنشأها مؤتمر الدول الأطراف في 
الاتفاقية، والتي تهدف إلى تعزيز التنفيذ الفعّّال لها. بدأت 

الدورة الأولى لآلية التقييم في عام 2010، وغطّّت الفصول 
المتعلقة بالتجريم وإنفاذ القانون والتعاون الدولي. أما الدورة 
الثانية، التي أُُطلقت في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، فتغطي 

الفصول المتعلقة بالتدابير الوقائية واسترداد الأصول.

ومنــذ آخــر تقييــم لمكافحــة الفســاد فــي البلــدان العربية في 
عــام 2020، اعتمــدت عــدة دول فــي المنطقــة قوانين تهدف 

إلــى تعزيــز الأطــر التنظيميــة لمكافحــة الفســاد. وتناولت 
هــذه القوانيــن مجموعــة مــن المجــالات، بما في ذلــك عمليات 

https://www.unodc.org/romena/ar/uncac.html
https://www.unodc.org/romena/ar/uncac.html
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المشــتريات، وإعــداد الموازنــات الحكوميــة، والبيانات 
والخصوصيــة، إلــى جانــب قضايــا مرتبطــة مباشــرة بالإبلاغ عن 

الفســاد، وحمايــة الشــهود والضحايــا، وتدابيــر أوســع لمكافحة 

الفســاد. وأســهمت هــذه التطــوّّرات فــي رفــع التقييم العام 
لمكافحــة الفســاد فــي المنطقــة من مســتوى »متوســط« إلى 

مســتوى »متطوّّر«.

الجدول 1. التشريعات الحديثة لمكافحة الفساد، 2025-2020

القانون/المرسوم/القرار )السنة(البلد

الأردن

قانون نظام المشتريات الحكومية رقم 8 )2022(
قانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 )2023(

القانون المعدِِّل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 3 )2024(

الإمارات العربية 
المتحدة

قانون العقوبات رقم 31 )2021(
القانون الاتحادي لحماية البيانات الشخصية، الذي أُُقر بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 )2021(

قانون تنظيم تقديم الخدمات الرقمية في إمارة دبي رقم 9 )2022(

المرسوم بقانون اتحادي بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية رقم 49 )2022(

قرار مجلس الوزراء رقم 48 )اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون الموارد البشرية رقم 49/2022( )2023(

القانون الاتحادي بشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية )2023(

المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 بشأن تنظيم مؤسسات النفع العام )2023(

المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 بشأن المنصة الرقمية »اعرف عميلك« )2024(

المرسوم بقانون اتحادي رقم 56 )2023( بشأن جهاز الإمارات للمحاسبة

قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية رقم 12-23 )2023(الجزائر
الجمهورية العربية 

القانون رقم 12 بشأن حماية البيانات الشخصية الإلكترونية )2024(السورية

جيبوتي
)2024( )103/AN/24/9ème L قانون الوقاية من الفساد والجرائم المرتبطة به )رقم

)2022( )169/AN/22/8ème L قانون المالية المعدّّل )رقم
قانون مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة رقم 18 )2021(السودان
قانون حماية البيانات – القانون رقم 005 )2023(الصومال

تعليمات تنفيذ العقود العامة رقم 1 )2025(العراق

عُُمان
قانون حماية البيانات الشخصية – المرسوم السلطاني رقم 6 )2022(

نظام توقيع العقود والالتزامات المالية للدولة – المرسوم السلطاني رقم 59 )2024(
قانون المعاملات الإلكترونية – المرسوم السلطاني رقم 39 )2025(

قطر

القانون رقم 17 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات )2024(
القانون رقم 5 لعام 2022 بشأن حماية المجني عليهم والشهود ومن في حكمهم )2022(

القانون رقم 9 بشأن تنظيم الحق في الحصول على المعلومات )2022(
قانون تنظيم المناقصات والمزادات الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 16 لعام 2019، المعدّّل بقرار 

مجلس الوزراء رقم 11 )2022(

الكويت

لائحة حماية البيانات – القرار رقم 42 )2021(
القانون رقم 1 بشأن منع تضارب المصالح )2023(

اللائحة التنفيذية رقم 181 لقانون منع تضارب المصالح )2023(
القرار الإداري رقم 26 بشأن إصدار لائحة حماية خصوصية البيانات )2024(

لبنان

قانون الشراء العام رقم 244 )2021(

قانون الحق في الوصول إلى المعلومات )رقم 28 لعام 2017(، المعدّّل بالقانون رقم 233 )2021(
قانون استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد رقم 214 )2021(

https://doc.pm.gov.jo/DocuWare/Identity/Account/Login?ReturnUrl=%2FDocuWare%2FIdentity%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3Ddocuware.platform.webclient%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fdoc.pm.gov.jo%252FDocuWare%252FPlatformRO%252FWebClient%252FClient%252FLoginCallback%26response_type%3Dcode%26scope%3Dopenid%2520docuware.platform%2520docuware.workflow.service%2520docuware.idservice.api%26state%3D1f75a835940c4d88932015ebd68007c8%26code_challenge%3D3M_W9g4hQBIm4P3DBCnX80Ba81eyhZoHVK6M-aAD2Hc%26code_challenge_method%3DS256%26response_mode%3Dquery%26intgParams%3DJmVwPTdER3FLX3VmVGppYU9WSERDYlVoSmJhTUtLM1VKUlg2Z0hKN3o4RW1RXzJWVGJyWFZ3N2ZzMVotTkI3Q3JCMi1wVGl
https://doc.pm.gov.jo/DocuWare/Identity/Account/Login?ReturnUrl=%2FDocuWare%2FIdentity%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3Ddocuware.platform.webclient%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fdoc.pm.gov.jo%252FDocuWare%252FPlatformRO%252FWebClient%252FClient%252FLoginCallback%26response_type%3Dcode%26scope%3Dopenid%2520docuware.platform%2520docuware.workflow.service%2520docuware.idservice.api%26state%3D1f75a835940c4d88932015ebd68007c8%26code_challenge%3D3M_W9g4hQBIm4P3DBCnX80Ba81eyhZoHVK6M-aAD2Hc%26code_challenge_method%3DS256%26response_mode%3Dquery%26intgParams%3DJmVwPTdER3FLX3VmVGppYU9WSERDYlVoSmJhTUtLM1VKUlg2Z0hKN3o4RW1RXzJWVGJyWFZ3N2ZzMVotTkI3Q3JCMi1wVGl
http://www.adaleh.info/Art.aspx?Typ=2&Id=1402
http://www.adaleh.info/Art.aspx?Typ=2&Id=1402
https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/1529
https://assets.u.ae/api/public/content/954629a06cc64fd887771ce3273d6154?v=21d88839
https://assets.u.ae/api/public/content/954629a06cc64fd887771ce3273d6154?v=21d88839
https://dlp.dubai.gov.ae/Legislation Ar Reference/2022/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86 %D8%B1%D9%82%D9%85 (9) %D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9 2022 %D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86 %D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85 %D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA %D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9.html
https://dlp.dubai.gov.ae/Legislation Ar Reference/2022/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86 %D8%B1%D9%82%D9%85 (9) %D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9 2022 %D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86 %D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85 %D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA %D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9.html
https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/1594?utm
https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/1594?utm
https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/2115#:~:text=%D9%8A%D8%AA%D9%85 %D8%B4%D8%BA%D9%84 %D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9 %D8%A3%D9%88 %D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0,%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA %D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9 %D9%85%D9%86 %D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A9
https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/2115#:~:text=%D9%8A%D8%AA%D9%85 %D8%B4%D8%BA%D9%84 %D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9 %D8%A3%D9%88 %D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0,%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA %D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9 %D9%85%D9%86 %D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A9
https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/2165
https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/2165
https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/2181
https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/2181
https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/2711
https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/2711
https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/2174
https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/2174
https://www.mf.gov.dz/images/pdf/reglementation/A2023051marchAR.pdf
https://www.mf.gov.dz/images/pdf/reglementation/A2023051marchAR.pdf
https://moct.gov.sy/news-0171
https://moct.gov.sy/news-0171
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.journalofficiel.dj%2Ftexte-juridique%2Floi-n103-an-24-9eme-l-relatif-a-la-prevention-et-a-la-lutte-contre-la-corruption-et-les-infractions-assimilees%2F&data=05%7C02%7Cromy.rahal%40un.org%7Ccddeb174cb9d488541a108de5da4099a%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C639051156298586042%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=VFoHg9wrzigcLeU8VvW%2F06XuQQaAJ0IaD2rPC%2B1ViHg%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.journalofficiel.dj%2Ftexte-juridique%2Floi-n103-an-24-9eme-l-relatif-a-la-prevention-et-a-la-lutte-contre-la-corruption-et-les-infractions-assimilees%2F&data=05%7C02%7Cromy.rahal%40un.org%7Ccddeb174cb9d488541a108de5da4099a%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C639051156298586042%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=VFoHg9wrzigcLeU8VvW%2F06XuQQaAJ0IaD2rPC%2B1ViHg%3D&reserved=0
https://www.droit-afrique.com/uploads/Djibouti-LF-2022-rectificative.pdf
https://www.droit-afrique.com/uploads/Djibouti-LF-2022-rectificative.pdf
https://alp.unescwa.org/ar/legislations/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-18-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2021-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
https://alp.unescwa.org/ar/legislations/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-18-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2021-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
https://www.dataguidance.com/sites/default/files/somalia_data_protection_act-2.pdf
https://www.dataguidance.com/sites/default/files/somalia_data_protection_act-2.pdf
https://moj.gov.iq/upload/pdf/1b8a5aada31e000a_4849_compressed.pdf
https://moj.gov.iq/upload/pdf/1b8a5aada31e000a_4849_compressed.pdf
https://qanoon.om/p/2022/rd2022006/
https://qanoon.om/p/2022/rd2022006/
https://qanoon.om/p/2025/rd2025039/
https://qanoon.om/p/2025/rd2025039/
https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=8948&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=8948&language=ar
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.almeezan.qa%2FLawView.aspx%3Fopt%26LawID%3D9028%26language%3Dar&data=05%7C02%7Cromy.rahal%40un.org%7Cadab955cb8c5449ed73d08de737e3da3%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C639075183213759260%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=O6HRGOnpz2VeAhrnL3zpS19fxmUuId7uTyk3ZhPiNno%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.almeezan.qa%2FLawView.aspx%3Fopt%26LawID%3D9028%26language%3Dar&data=05%7C02%7Cromy.rahal%40un.org%7Cadab955cb8c5449ed73d08de737e3da3%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C639075183213759260%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=O6HRGOnpz2VeAhrnL3zpS19fxmUuId7uTyk3ZhPiNno%3D&reserved=0
https://alp.unescwa.org/index.php/ar/node/669
https://alp.unescwa.org/index.php/ar/node/669
https://www.citra.gov.kw/sites/ar/Pages/DecisionsDetails.aspx?id=6
https://www.citra.gov.kw/sites/ar/Pages/DecisionsDetails.aspx?id=6
https://www.csb.gov.lb/Presidency/InformationAccess/Law_233_16_7_2021.pdf
https://www.csb.gov.lb/Presidency/InformationAccess/Law_233_16_7_2021.pdf
https://www.csb.gov.lb/Presidency/InformationAccess/Law_10_2_2017.pdf
https://www.csb.gov.lb/Presidency/InformationAccess/Law_10_2_2017.pdf
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الأطر التنظيمية لمكافحة الفساد في المنطقة العربية

يعرض الجدول 1 أبرز التعديلات والتشريعات المستحدثة في 
مجال تنظيم مكافحة الفساد خلال الفترة ما بين 2020 و2025. 

وقد أظهرت المنطقة العربية تقدماًً ملحوظاًً في درجة تقييم الأطر 
التنظيمية لمكافحة الفساد )استناداًً إلى منهجية تقييم الأطر 

التشريعية لبيئة الأعمال في البلدان العربية(، ويرجع ذلك أساساًً 

إلى اعتماد قوانين جديدة وتوسيع نطاق التقييم ليشمل مجموعة 
أوسع من المؤشرات6. ويعكس هذا التقدم على مستوى المنطقة، 
أي وصولها إلى تصنيف »متطوّّر«، نهجاًً تشريعياًً شاملًاً ومعمقاًً 
لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في القطاع العام، بما يدل على 

التزام أكبر بدعم الشفافية والمساءلة وتعزيز الآليات التنظيمية.

الشكل 1.  تطوّّر درجات تقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد، 2025-2020

20202025

4.514.54

3.44
2.91

3.86

5.35
5.09

4.13
4.44

4.81

المنطقة العر�يةالبلدان المتأ�رة بالن�اعالبلدان المنخفضة الدخلالبلدان المتوسطة الدخلالبلدان المرتفعة الدخل

المصدر: الإسكوا.
ملاحظة: تتراوح الدرجات المحتملة بين 0 و7. وتُُعتبر التصنيفات التي تتراوح بين 0 و1 ضعيفة جداًً، بينما تُُعتبر تلك التي تتراوح بين 6 و7 قوية جداًً.

القانون/المرسوم/القرار )السنة(البلد

ليبيا

القرار رقم 12 بإصدار اللائحة التنظيمية للمشتريات الحكومية )2023(

القرار رقم 5 بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد )2024(

القرار رقم 600 بإصدار لائحة العقود الإدارية )2024(

المنشور رقم 1 بشأن حماية وسرية البيانات الحكومية والشخصية )2024(
القانون رقم 5 بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد )2024(

المغرب
الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها – القانون رقم 46.19 )2021(

المرسوم رقم 2.22.431 بشأن الصفقات العمومية )2023(

المملكة العربية 
السعودية

نظام مكافحة الرشوة )المرسوم الملكي رقم م/36(

لوائح مكافحة الرشوة – قرار مجلس الوزراء رقم 255 )2021(

قانون حماية البيانات الشخصية – المرسوم الملكي رقم 19 )2023(

نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد – المرسوم الملكي رقم م/25 )2024(
نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا رقم م/148 )2024(

موريتانيا
قانون مكافحة الفساد رقم 021 )2025(

القانون رقم 022 بشأن التصريح بالممتلكات والمصالح )2025(
المصدر: الإسكوا.

https://lawsociety.ly/legislation/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D9%85-12-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2023-%D9%85-%D8%A8%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A/
https://lawsociety.ly/legislation/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D9%85-12-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2023-%D9%85-%D8%A8%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A/
https://alp.unescwa.org/ar/legislations/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-5-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2024-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-2014
https://alp.unescwa.org/ar/legislations/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-5-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2024-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-2014
https://lawsociety.ly/legislation/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d9%82%d9%85-600-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2024-%d9%85-%d8%a8%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%af-%d8%a7/
https://lawsociety.ly/legislation/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d9%82%d9%85-600-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2024-%d9%85-%d8%a8%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%84%d8%a7%d8%a6%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%af-%d8%a7/
https://alp.unescwa.org/ar/legislations/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-5-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2024-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-2014
https://alp.unescwa.org/ar/legislations/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-5-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2024-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-2014
https://inpplc.ma/sites/default/files/inline-files/Dahir n%C2%B01.21.36 du 8 ramadan 1442 (21 avril 2021) relatif %C3%A0 l'application de la loi 46.19 portant sur l'INPPLC_ Version Arabe.pdf
https://inpplc.ma/sites/default/files/inline-files/Dahir n%C2%B01.21.36 du 8 ramadan 1442 (21 avril 2021) relatif %C3%A0 l'application de la loi 46.19 portant sur l'INPPLC_ Version Arabe.pdf
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.scribd.com%2Fdocument%2F636264426%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25B3%25D9%2588%25D9%2585-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25AF-2-22-431-%25D9%258A%25D8%25AA%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2582-%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B5%25D9%2581%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2585%25D9%2588%25D9%2585%25D9%258A%25D8%25A9&data=05%7C02%7Cromy.rahal%40un.org%7C9131f3a8d1764984cdcc08de58db860e%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C639045897034077700%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=7L0xrzh8QDNwhwKO6dweI3vvidD1cnKd%2F0EDxjFmDgY%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.scribd.com%2Fdocument%2F636264426%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25B3%25D9%2588%25D9%2585-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25AF-2-22-431-%25D9%258A%25D8%25AA%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2582-%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B5%25D9%2581%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2585%25D9%2588%25D9%2585%25D9%258A%25D8%25A9&data=05%7C02%7Cromy.rahal%40un.org%7C9131f3a8d1764984cdcc08de58db860e%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C639045897034077700%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=7L0xrzh8QDNwhwKO6dweI3vvidD1cnKd%2F0EDxjFmDgY%3D&reserved=0
https://qanoonsa.com/p/504204/
https://qanoonsa.com/p/504204/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fqanoonsa.com%2Fp%2F502203%2F&data=05%7C02%7Cromy.rahal%40un.org%7Ca73800b7b9ee4e5552bc08de747b5f09%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C639076270405215926%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=c4k%2By6UjlNhOVZRTVmLviI8qq4BHe%2Fv41nZvKBDcxD0%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fqanoonsa.com%2Fp%2F502203%2F&data=05%7C02%7Cromy.rahal%40un.org%7Ca73800b7b9ee4e5552bc08de747b5f09%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C639076270405215926%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=c4k%2By6UjlNhOVZRTVmLviI8qq4BHe%2Fv41nZvKBDcxD0%3D&reserved=0
https://msgg.gov.mr/JO-AR/2025/mauritanie-jo-2025-1585-ar.pdf
https://msgg.gov.mr/JO-AR/2025/mauritanie-jo-2025-1585-ar.pdf
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يبيّّن الشكل 1 أن المجموعات المختلفة ضمن المنطقة العربية 
قد أحرزت تقدماًً بمستويات متفاوتة. فقد انتقلت البلدان 

المرتفعة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل إلى تصنيف »قوي«، 
وهو ما يعكس إصلاحات تنظيمية كبيرة تم تنفيذها في الأردن 

والإمارات العربية المتحدة والجزائر وعُُمان وقطر والكويت 
ولبنان والمغرب والمملكة العربية السعودية. كما انتقلت البلدان 

المنخفضة الدخل إلى تصنيف »متطوّّر«، رغم أن هذا التقدم 
كان محدوداًً وعُُزي إلى حد كبير إلى إصدار تشريعات جديدة 

في جيبوتي والصومال وموريتانيا. أما البلدان المتأثرة بالنزاع 
في المنطقة العربية، فقد انتقلت من فئة »متوسط« إلى فئة 

»متطوّّر«، نتيجة إدخال عناصر تنظيمية جديدة في الجمهورية 
العربية السورية والعراق والسودان وليبيا.

أُُحرز تقدم ملحوظ في تطوير التشريعات المتعلقة بمكافحة 
الفساد عبر جميع مكوّّنات التقييم )الإطار 2( في المنطقة 

العربية، إلا أن تحديات كبيرة لا تزال قائمة. ويُُظهر الشكل 2 
أن الأطر القانونية في المنطقة تتمتع بنقاط قوة واضحة في 

مكوّّنات رئيسية، بما في ذلك مكافحة الفساد والنزاهة في 
القطاع العام، ومكافحة الرشوة وحماية المبلّّغين، ومعايير 

المشتريات العامة. في المقابل، لم تصل بعض المكوّّنات، مثل 
الحكومة الرقمية، إلا إلى مستوى »متوسط« من التطور، 

ويرجع ذلك أساساًً إلى التعديلات والتشريعات الجديدة في 
البلدان المرتفعة الدخل. كما أنه، وعلى الرغم من تصنيف مكوّّن 

الميزانية والنفقات العامة ضمن مستوى »قوي«، فإنه لا يزال 
يتيح فرصاًً لمزيد من التحسين. وبناءًً على ذلك، وعلى الرغم 
من التقدم الكبير المحرز في تعزيز تشريعات مكافحة الفساد 

في المنطقة، لا تزال هناك فجوات مهمة، مما يبرز الحاجة إلى 
مواصلة تطوير هذه الأطر القانونية الأساسية وتعزيزها.

يوضح الشكل 3 التغيّّرات المسجلة منذ التقييم الأول في 
عام 2020. ومن التطوّّرات البارزة تقدم تدابير إنفاذ اللوائح 

إلى تصنيف »قوي جداًً«. وقد قامت الدول في المنطقة بإصدار 
قوانين ومراسيم إضافية تتعلق بالفساد )الجدول 1(. كما لوحظ 

تقدم ملموس في تطوير التعاريف القانونية واللوائح المؤسسية، 
التي وصلت على التوالي إلى تصنيفي »متطوّّر« و»قوي«. 

ويعكس ذلك فهماًً أفضل وتوضيحاًً أدق لمفهوم الفساد وللآليات 
المؤسسية اللازمة لمواجهته.

الشكل 2.  تطوّّر المحاور الرئيسية لمكافحة الفساد، 2025-2020

  4.59       4.00مكافحة الرشوة وحماية المبلّّغين

  5.53     5.25مكافحة الفساد والنزاهة في القطاع العام

  5.73      3.50الميزانية والنفقات العامة

  3.18     2.23الحكومة الرقمية

  3.98     2.63الحكومة المفتوحة والشفافية

  5.01       3.43معايير المشتريات العامة

المصدر: الإسكوا.
ملاحظة: تتراوح الدرجات المحتملة بين 0 و7. وتُُعتبر التصنيفات التي تتراوح بين 0 و1 ضعيفة جداًً، بينما تُُعتبر تلك التي تتراوح بين 6 و7 قوية جداًً.

الشكل 3.  تطوّّر درجات مكافحة الفساد حسب العناصر 
الفردية في المنطقة العربية، 2025-2020

 الاتفاقات
الدولية

الاس�ثناءات

المؤسسات

الإنفاذ التعا��ف

سهولة الوصول/
الشفافية

القوانين/الم�اسيم

المصدر: الإسكوا.

ملاحظة: تتراوح الدرجات المحتملة بين 0 و7. وتُُعتبر التصنيفات التي تتراوح 
بين 0 و1 ضعيفة جداًً، بينما تُُعتبر التي تتراوح بين 6 و7 قوية جداًً.
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الأطر التنظيمية لمكافحة الفساد في المنطقة العربية

وعلى الرغــم مــن هــذه الإنجــازات، هنــاك بعــض العناصر التي 
تتطلــب بــذل جهــود أكثــر تركيــزاًً. فقــد انخفــض تصنيف 

عنصــر »الاســتثناءات« إلــى مســتوى »متوســط«. ويُُعــدّّ هذا 
العنصــر مهمــاًً بشــكل خــاص، إذ أن الحــد مــن الاســتثناءات في 

قوانيــن مكافحــة الفســاد ضــروري لضمــان المســاءلة المتســاوية 
والتغطيــة الشــاملة لجميــع ســيناريوهات الفســاد المحتملــة. 

وبالتالــي، على الرغــم مــن التقــدم الملمــوس الــذي أحرزته 
المنطقــة العربيــة فــي تعزيــز عناصــر التشــريعات المتعلقــة 
بمكافحــة الفســاد، فــإن اســتمرار الجهــود لتعزيــز الشــفافية 
 بما يتوافــق مــع الاتفاقيــات الدوليــة، واعتمــاد نهج شــامل 

يقلل من الاســتثناءات، ســيكون حاســماًً لإرســاء إطار أقوى 
لمكافحــة الفســاد.

وعلى المستوى الوطني، تميّّزت الفترة من 2020 إلى 2025 
بتطور واضح في الأطر التشريعية لمكافحة الفساد في 

البلدان العربية. وقد جاء هذا التطوّّر نتيجة عاملين رئيسيين: 
إدخال مؤشرات تقييم جديدة تتعلق بنزاهة القطاع العام، 
وهو ما يعكس الفهم العالمي المتطور للرقابة على الفساد، 

والإجراءات التشريعية الاستباقية التي اعتمدتها عدة دول 
لتعزيز آليات النزاهة والشفافية لديها.

©MAMA Studio/stock.adobe.com

الإطار 1. القوة التشريعية مقابل التقديرات بشأن السيطرة على الفساد: مفارقة ناشئة في التطبيق

على الرغم من تعزيز الأطر التشريعية لمكافحة الفساد في المنطقة العربية بشكل كبير بين عامي 2020 و2025، يعكس مسار 
مؤشر »السيطرة على الفساد« نمطاًً أكثر تعقيداًً وتفاوتاًً.

يقيس هذا المؤشر التقديرات بشأن مدى استخدام السلطة العامة لتحقيق منفعة خاصة، بما في ذلك أشكال الفساد الصغيرة 
والكبيرة، فضلًاً عن سيطرة النخب والمصالح الخاصة على الدولة. وتتراوح الدرجات بين 0 و100، حيث تشير القيم الأعلى إلى 

مستوى أقوى من السيطرة على الفساد.

ويوضح تحليل الانحرافات بين المجموعات خلال الفترة من 2020 إلى 2024 أن التحسينات في الأطر التشريعية لم تصاحبها 
بالضرورة تحسّّنات متساوية في السيطرة المقدّّرة على الفساد:

• البلدان المرتفعة الدخل سجلت انحرافاً إيجابياً خلال الفترة المدروسة، مما يعكس تحسناً في التقديرات المتعلقة بالسيطرة 	
على الفساد إلى جانب تعزيز الأطر القانونية.

• البلدان المتوسطة الدخل أظهرت تغيّراً ضئيلًا، مما يشير إلى أن التقدم التشريعي لم يؤدِّ بعد إلى تحوّل ملموس في 	
تقديرات الإنفاذ.

• البلدان المنخفضة الدخل شهدت انحرافاً سلبياً، مما يدل على ضعف السيطرة المقدرة على الرغم من صدور تشريعات 	
تنظيمية جديدة.

• البلدان المتأثرة بالنزاع ظلت في حالة ركود عام، مع تقلّبات تعكس في الغالب الهشاشة الهيكلية أكثر من الاندماج المؤسسي.	

كما توضح اتجاهات مكافحة الفساد على المدى الطويل )1996-2024( أن التقديرات حول السيطرة على الفساد تعتمد بشكل 
كبير على المسار التاريخي وتتأثر باستقرار المؤسسات، ومصداقية الإنفاذ، واستقلالية القضاء، وديناميات الاقتصاد السياسي. 

وفي عدة سياقات، يتزامن إدخال قوانين جديدة لمكافحة الفساد مع محدودية المتابعة القضائية، أو وجود استثناءات مستمرة، 
أو قيود في الحوكمة ناجمة عن النزاعات.
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المصدر: حسابات الإسكوا استناداًً إلى مؤشرات الحوكمة العالمية، مكافحة الفساد )الترتيب المئوي(، 2024-1996.

ويعكس هذا التباين أيضاًً حداًً منهجياًً مهماًً في تقييم الأطر التنظيمية. فدرجة مكافحة الفساد تقيّّم وجود التشريعات ومدى 
شموليتها الرسمية عبر المكوّّنات والعناصر المحددة، لكنها لا تقيس بطبيعتها فعالية الإنفاذ، أو جاهزية المؤسسات التشغيلية، أو 

القدرة الإدارية المطلوبة لترجمة الأحكام القانونية إلى تطبيق عملي.

وتقيس قوة التنظيم وجود إطار قانوني، وتعاريف متسقة، ومؤسسات قائمة، وإنفاذ موثق. ومع ذلك، فإن وجود القوانين وحده 
لا يضمن استقلالية النيابة العامة، أو توفر الموارد للتحقيق، أو التنسيق بين الوكالات، أو كفاءة القضاء. حتى المؤسسات التي 

أنشئت رسمياًً قد تواجه قيوداًً مثل الميزانيات المحدودة، أو التدخلات، أو التعقيدات الإجرائية، أو نقص الخبرة.

تعتمد فعالية التنفيذ على عوامل تتجاوز القانون، بما في ذلك توافر رأس المال البشري، والبنية التحتية الرقمية، والتنفيذ 
العملي لحماية المبلغين عن المخالفات، وفرض عقوبات فعالة. وعندما تكون هذه العناصر غير متطوّّرة، قد لا تؤدي التحسينات 

التشريعية وحدها إلى تعزيز الحوكمة أو زيادة الثقة.

كما تتأثر القدرة على الإنفاذ أيضاًً بالظروف السياسية والاقتصادية، مثل الاستثناءات، والصلاحيات التقديرية، والنزاعات، 
وسيطرة النخب، التي يمكن أن تضعف الأطر القانونية. بمعنى آخر، قد يتعارض التقدم في الإصلاح القانوني مع استمرار 

تحديات السيطرة على الفساد، حيث أن وجود قوانين قوية لا يترجم بالضرورة إلى تحكم أفضل في الفساد إذا لم تتوافر القدرة 
المؤسسية والتنفيذية.

وعلى الرغم من أن التقدم التشريعي بين عامي 2020 و2025 ملحوظ، إلا أن السيطرة المستدامة على الفساد تتطلب أيضاًً قوة 
مؤسسية، واستقلالية تشغيلية، ومصداقية في الإنفاذ.

.World Bank Group, Worldwide Governance Indicators, n.d. :المصدر

تطوّّر السيطرة على الفساد عبر مجموعات الدخل في البلدان العربية، 2024-1996
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الأطر التنظيمية لمكافحة الفساد في المنطقة العربية

الإطار 2. تقييم مكافحة الفساد: المكوّّنات والعناصر

يقيّّم مؤشر مكافحة الفساد المستخدم في هذا التقييم قوة وشمولية تشريعات الدولة عبر ستة مكوّّنات أساسية. وقد استند 
وضع هذه المكوّّنات إلى أفضل الممارسات الدولية، كما ورد في وثيقة منهجية التقييم، والتي استندت بدورها إلى مجموعة 

أدوات الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ودليل المستخدم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لقياس الفساد ومكافحته، وقائمة 
التحقق الشاملة للتقييم الذاتي التابعة للأمم المتحدة. استناداًً إلى هذه الممارسات، يشمل إطار التقييم 37 مؤشراًً، موزعة 

تحت المكوّّنات الستة التالية:

	1 مكافحة الفساد والنزاهة في القطاع العام: يفحص التدابير القانونية والمؤسسية لضمان السلوك الأخلاقي والشفافية .
والمساءلة لدى المسؤولين العموميين.

	2 مكافحة الرشوة وحماية المبلّغين: يقيّم تجريم الرشوة ووجود الضمانات القانونية لحماية المبلّغين عن الفساد..

	3 الميزانية والنفقات العامة: يقيّم الشفافية المالية والمعايير القانونية لعمليات إعداد الميزانية، والرقابة عبر مؤسسات .
التدقيق المستقلة.

	4 الحكومة الرقمية: يستعرض القوانين المتعلقة بالخدمات الرقمية، وحماية البيانات، وإمكانية الوصول إلى المعلومات .
الحكومية.

	5 الحكومة المفتوحة والشفافية: ينظر في وجود قوانين الحق في الوصول إلى المعلومات، ووضوح معايير الشفافية، .
وآليات الرقابة.

	6 معايير المشتريات العامة: يقيّم تشريعات المشتريات العامة، والشفافية في المناقصات، والرقابة المؤسسية، وآليات الإنفاذ..
يتم تقييم كل مكوّن باستخدام سبعة عناصر تضمن التوافق والاتساق بين الدول:

• القوانين/المراسيم: وجود إطار قانوني ومدى توافقه مع أفضل الممارسات الدولية.	

• التعاريف: وضوح وشمولية المصطلحات القانونية.	

• المؤسسات: وجود وفعالية هيئات الإنفاذ.	

• الاتفاقات الدولية: ما إذا تم التصديق على المعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة أو مواءمتها.	

• الإنفاذ: توفر العقوبات وقنوات تقديم الشكاوى وصلاحيات النيابة العامة.	

• الاستثناءات: الاستثناءات القانونية التي قد تقوّض الفعالية.	

• سهولة الوصول/الشفافية: إتاحة القوانين والبيانات للمواطنين، والآليات التي تعزز الانفتاح.	

معاًً، توفر هذه المكوّّنات والعناصر إطاراًً شمولياًً لتقييم تشريعات مكافحة الفساد في المنطقة العربية. وتساعد في تحديد 
نقاط القوة، والفجوات، وفرص الإصلاح، مما يدعم صانعي السياسات في تصميم نُُظُُم حوكمة أكثر شفافية وشمولية 

ومسؤولية، بما يتوافق مع الأهداف الإقليمية والمعايير الدولية.

المصدر: الإسكوا، الأطر التشريعية لبيئة الأعمال في البلدان العربية، المنهجية 2.0، 2023.

https://www.unodc.org/documents/treaties/corruption/toolkit/toolkitv5_foreword.pdf
https://www.unodc.org/corruption/en/uncac/self-assessment.html
https://www.undp-aciac.org/publications/ABK-Guide to measuring corruption and combating corruption.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/corruption/toolkit/toolkitv5_foreword.pdf
https://www.unodc.org/corruption/en/uncac/self-assessment.html
https://www.unescwa.org/sites/default/files/inline-files/arab-business-legislative-frameworks-2023-methodology-arabic_0.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/inline-files/arab-business-legislative-frameworks-2023-methodology-arabic_0.pdf
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البلدان المرتفعة الدخل

في الفترة من عام 2020 إلى 2025، أحرزت البلدان العربية 
المرتفعة الدخل تقدماًً كبيراًً في أطرها التشريعية لمكافحة 
الفساد، مما دعم الاتجاه العام نحو إعادة تصنيفها من فئة 

»متطوّّر« إلى فئة »قوي«. ويعكس هذا التقدم التزاماًً مدروساًً 
وقائماًً على أسس قانونية لتعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة 

في القطاع العام. وقد قادت هذا الزخم دول مثل الإمارات 
العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية، التي أصدرت 

إصلاحات رئيسية أعادت تشكيل مشهد مكافحة الفساد فيها.

أصدرت المملكة العربية السعودية المرسوم الملكي رقم م/25 
بشأن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، موسعةًً صلاحيات 

الهيئة التحقيقية ومعززةًً صلاحياتها لاسترداد المكاسب غير 
المشروعة. وقد تزامن ذلك مع إصدار نظام حماية المبلغين 

والشهود والخبراء والضحايا رقم م/148 وقانون هيئة الحكومة 
الرقمية رقم 418، اللذين أضفيا الطابع المؤسسي على التحوّّل 

الرقمي من خلال وضع معايير فنية وآليات رقابة. كما عززت 
المملكة حوكمة المشتريات من خلال قانون المشتريات 

الحكومية رقم م/128، الذي عُُدّّل لتعزيز شفافية المناقصات 
وزيادة مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع الحفاظ على 

الاستثناءات الخاصة بالقطاعات.

واتبعت قطر نهجاًً مماثلًاً من خلال اعتماد القانون رقم 5 
لعام 2022، الذي عزز الحماية القانونية للمبلّّغين عن المخالفات 
وأتاح قنوات آمنة للإبلاغ. كما أصدرت الحكومة ميثاق سلوك 

جديداًً )القرار رقم 18 لسنة 2020( للموظفين العموميين، 
بما يتماشى مع رؤية قطر 2030. بالإضافة إلى ذلك، مثل 

القانون رقم 9 لعام 2022 بشأن تنظيم الحق في الحصول على 
المعلومات وقرار مجلس الوزراء رقم 11 لعام 2022 المعدّّل 

لإجراءات الشراء، جهداًً استراتيجياًً لترسيخ الانفتاح وتعزيز 
النزاهة المالية.

وفي الإمارات العربية المتحدة، تم تعزيز إطار مكافحة الفساد 
من خلال المرسوم بقانون اتحادي رقم 56 لعام 2023، الذي 

أنشأ جهاز الإمارات للمحاسبة ومكّّنه من كشف الاحتيال المالي 
والإشراف على إدارة الأموال العامة. كما أصدرت الإمارات 

قانون حماية البيانات الشخصية رقم 45 لسنة 2021 وأطلقت 
ميثاق تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي )2024(، مما يعكس 

دفعاًً سياسياًً نحو إدارة رقمية محكومة بأخلاقيات واضحة.

على الرغم من أوجه التقدم هذه، لا تزال هناك تحديات 
متفاوتة في البلدان العربية المرتفعة الدخل. إذ تستمر الفجوات 

التشريعية في مجالات مثل رقابة المجتمع المدني، والتنفيذ 
الكامل لشفافية الميزانيات، والتطبيق الموحد لحماية المبلّّغين 

عن المخالفات. كما أن وجود استثناءات في قوانين المشتريات، 
وعدم الاتساق في أطر الإفصاح عن البيانات بين الدول، 

يستدعيان مزيداًً من المواءمة مع أفضل الممارسات الدولية.

ومع ذلك، فإن الزخم التشريعي القوي الملحوظ في البلدان 
المرتفعة الدخل، إلى جانب الابتكار المؤسسي المستمر، يشير 

إلى مسار متواصل من الإصلاح التنظيمي نحو حوكمة أكثر 
شفافية وقائمة على القواعد. ومع توافر الإرادة السياسية 

المستدامة وتعزيز التنسيق بين الجهات، فإن البلدان العربية 
المرتفعة الدخل مهيأة لتعزيز قدرتها على مكافحة الفساد، 

بل ويمكنها في بعض المجالات المؤسسية والتنظيمية أن تشكل 
نموذجاًً يُُحتذى به في حوكمة مكافحة الفساد على مستوى 

المنطقة العربية ككل.

https://qanoonsa.com/p/504204/
https://qanoonsa.com/p/504204/
https://qanoonsa.com/p/502203/
https://ncar.gov.sa/document-details/eyJpdiI6Iml6TCtWSjI3bHFHYXh6SWVrM3VleVE9PSIsInZhbHVlIjoiLzQ3aUdSZlkrSHJOTzhyTThKRFk5dz09IiwibWFjIjoiMDk5MzIyNjlhYWFiNmRkZjU1MTU0OWU2OTUzYmFhNTRlNTkzMTZhNjk3NDI2ZjI0MjVkYzQwMzAzMzJlNTNhNCIsInRhZyI6IiJ9
https://qanoonsa.com/p/502203/
https://qanoonsa.com/p/502203/
https://ncar.gov.sa/document-details/eyJpdiI6Iml6TCtWSjI3bHFHYXh6SWVrM3VleVE9PSIsInZhbHVlIjoiLzQ3aUdSZlkrSHJOTzhyTThKRFk5dz09IiwibWFjIjoiMDk5MzIyNjlhYWFiNmRkZjU1MTU0OWU2OTUzYmFhNTRlNTkzMTZhNjk3NDI2ZjI0MjVkYzQwMzAzMzJlNTNhNCIsInRhZyI6IiJ9
https://ncar.gov.sa/document-details/eyJpdiI6Iml6TCtWSjI3bHFHYXh6SWVrM3VleVE9PSIsInZhbHVlIjoiLzQ3aUdSZlkrSHJOTzhyTThKRFk5dz09IiwibWFjIjoiMDk5MzIyNjlhYWFiNmRkZjU1MTU0OWU2OTUzYmFhNTRlNTkzMTZhNjk3NDI2ZjI0MjVkYzQwMzAzMzJlNTNhNCIsInRhZyI6IiJ9
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.uqn.gov.sa%2Fcdn%2F%3Furl%3Dwp-content%2Fuploads%2F2022%2F10%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25AF%25D8%25AF-4790.pdf&data=05%7C02%7Cromy.rahal%40un.org%7Ca73800b7b9ee4e5552bc08de747b5f09%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C639076270405184132%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=3wg3xIm8zXyUtWPrvgQuLambpx9qOd19EjkN5vasLqg%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.uqn.gov.sa%2Fcdn%2F%3Furl%3Dwp-content%2Fuploads%2F2022%2F10%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25AF%25D8%25AF-4790.pdf&data=05%7C02%7Cromy.rahal%40un.org%7Ca73800b7b9ee4e5552bc08de747b5f09%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C639076270405184132%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=3wg3xIm8zXyUtWPrvgQuLambpx9qOd19EjkN5vasLqg%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.uqn.gov.sa%2Fcdn%2F%3Furl%3Dwp-content%2Fuploads%2F2022%2F10%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25AF%25D8%25AF-4790.pdf&data=05%7C02%7Cromy.rahal%40un.org%7Ca73800b7b9ee4e5552bc08de747b5f09%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C639076270405184132%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=3wg3xIm8zXyUtWPrvgQuLambpx9qOd19EjkN5vasLqg%3D&reserved=0
https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=8948&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=8948&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=8948&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=8948&language=ar
https://alp.unescwa.org/ar/legislations/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D9%85-18-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2020-%D8%A8%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83-%D9%88%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://alp.unescwa.org/ar/legislations/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D9%85-18-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2020-%D8%A8%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83-%D9%88%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.almeezan.qa%2FLawView.aspx%3Fopt%26LawID%3D9028%26language%3Dar&data=05%7C02%7Cromy.rahal%40un.org%7Cadab955cb8c5449ed73d08de737e3da3%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C639075183213759260%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=O6HRGOnpz2VeAhrnL3zpS19fxmUuId7uTyk3ZhPiNno%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.almeezan.qa%2FLawView.aspx%3Fopt%26LawID%3D9028%26language%3Dar&data=05%7C02%7Cromy.rahal%40un.org%7Cadab955cb8c5449ed73d08de737e3da3%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C639075183213759260%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=O6HRGOnpz2VeAhrnL3zpS19fxmUuId7uTyk3ZhPiNno%3D&reserved=0
https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/2174
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https://uaelegislation.gov.ae/ar/policy/details/the-uae-charter-for-the-development-and-use-of-artificial-intelligence
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مكافحة الفساد والنزاهة في القطاع العام ألف.	

حافظ مكوّّن مكافحة الفساد والنزاهة في القطاع العام على أداء 
قوي ومتسق في عام 2025، مما يشير إلى توفر أطر قانونية 

متينة مدعومة بآليات إنفاذ مؤسسية راسخة. وتتصدر الإمارات 
العربية المتحدة والكويت والمملكة العربية السعودية طيف 

الأداء، حيث أرست تعاريف قانونية شاملة للفساد إلى جانب 
هيئات رقابية مُُمكّّنة. فقد وسّّع نظام هيئة الرقابة ومكافحة 

الفساد في المملكة العربية السعودية )المرسوم الملكي رقم م/25( 
صلاحيات الهيئة في التحقيق واسترداد الأصول، وعزّّز التنسيق 

بين الجهات المختلفة. وفي الكويت، يجرّّم قانون مكافحة الفساد 

رقم 2 لعام 2016، بصيغته المعدّّلة، والقانون رقم 1 لعام 2023 
صراحةًً حالات تعارض المصالح، ويوسّّعان نطاق اختصاص هيئة 

مكافحة الفساد. أما في الإمارات العربية المتحدة، فيُُدعََم إنفاذ 
مكافحة الفساد من خلال أحكام قانون العقوبات، إلى جانب الدور 

الرقابي الذي يضطلع به جهاز المحاسبة.

وتحافظ البحرين وعُُمان وقطر على أطر قانونية متماسكة، 
م  لكنها أقل مؤسسية نسبياًً مقارنة بغيرها. ففي قطر، تُُجَرَّ

أفعال الفساد بوضوح بموجب قانون العقوبات، وتنفِِّذ الأحكام 

الشكل 4.  النتيجة الإجمالية للبلدان المرتفعة الدخل في المكوّّنات الستة الرئيسية لتقييم مكافحة الفساد

07 قوي جداًمتوسطابتدائيضعيفضعيف جداً قويمتطوّر

07 قوي جداًمتوسطابتدائيضعيفضعيف جداً قويمتطوّر

07 قوي جداًمتوسطابتدائيضعيفضعيف جداً قويمتطوّر

07 قوي جداًمتوسطابتدائيضعيفضعيف جداً قويمتطوّر

07 قوي جداًمتوسطابتدائيضعيفضعيف جداً قويمتطوّر

07 قوي جداًمتوسطابتدائيضعيفضعيف جداً قويمتطوّر

مكافحة الفساد والن�اهة في القطاع العام

مكافحة الرشوة وحماية المبلّغين

المي�انية والنفقات العامة

الحكومة الرقمية

الحكومة المفتوحة والشفافية

معا�ير المشت��ات العامة

المصدر: الإسكوا.
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https://alp.unescwa.org/ar/legislations/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-2-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2016-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
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21

البلدان المرتفعة الدخل

القانونية ذات الصلة هيئةُُ الرقابة الإدارية والشفافية، وتدعمها 
حوافز للتعاون مدمجة ضمن نظام العقوبات. أما البحرين 

وعُُمان، فتعتمدان بدرجة أكبر على تجريم الفساد من خلال 
قانون العقوبات وآليات الرقابة التقليدية، حيث تتولى جهات 

متخصصة أو مؤسسات تدقيق مسؤولية الإنفاذ. وعلى الرغم 
من أن هذه الأنظمة توفر أساساًً قانونياًً واضحاًً للتصدي للفساد، 
فإن وجود بنود استثنائية وغياب تنظيم صريح لبعض المخاطر 

المرتبطة بالفساد يحدّّان من عمق وفعالية الأطر المؤسسية.

مكافحة الرشوة وحماية المبلّّغين باء.	

سجلت البلدان العربية المرتفعة الدخل تحسناًً واضحاًً في 
فعالية أطر مكافحة الرشوة وحماية المبلّّغين عن المخالفات. 

ففي عام 2025، وصل هذا المكوّّن إلى تصنيف »قوي« 
بشكل عام، في تقدم ملحوظ مقارنةًً بتصنيفه »متطوّّر« في 

عام 2020. ويُُعزى هذا التقدم إلى اعتماد تدابير تشريعية معززة 
م  في معظم دول المنطقة. وفي المملكة العربية السعودية، تُُجَرَّ

الرشوة بموجب المرسوم الملكي رقم م/36، مع امتداد العقوبات 
لتشمل موظفي القطاع الخاص. كما تم إرساء حماية المبلّّغين 

رسمياًً بموجب المرسوم الملكي رقم م/148، الذي يضمن السرية 
ويوفر التعويضات. وفي الكويت، يستند الإطار القانوني إلى 

المواد 35-40 من قانون العقوبات المعدّّل )رقم 31 لعام 1970( 
والمواد 37-43 من القانون رقم 2 لسنة 2016، مع ضمانات 

إضافية بموجب القانون رقم 1 لعام 2023 الذي يوسّع الحماية 
لتشمل المبلّّغين عن حالات تعارض المصالح.

وعزّّزت قطر إطارها من خلال القانون رقم 5 لعام 2022، 

الذي يوفر حماية قانونية للمبلّّغين ويتيح قنوات إبلاغ بهوية 

مجهولة عبر هيئة الرقابة الإدارية والشفافية ووزارة الداخلية. 

ر الحماية بموجب القانون  وفي الإمارات العربية المتحدة، تُُوَفَّ

الاتحادي رقم 14 لعام 2020، وتُُدعََم عبر منصات رقمية 

للإبلاغ تشرف عليها جهات اتحادية ومحلية، بما في ذلك جهاز 

للمحاسبة. أما في البحرين، فيُُجرّّم قانون العقوبات )المادة 202 

من القانون رقم 15 لعام 1976( الرشوة، بينما تنص المادة 127 

من قانون الإجراءات الجنائية )المرسوم رقم 46 لسنة 2002( 

على الحماية الإجرائية للأفراد الذين يبلّّغون عن الجرائم. 

وعلى الرغم من توسّّع التغطية القانونية، لا يزال التنفيذ غير 

متكافئ في بعض الدول مثل عُُمان، حيث لم يُُعتمد بعد قانون 

مخصص لحماية المبلّّغين.

الميزانية والنفقات العامة جيم.	

سجّّل مكوّّن الميزانية والنفقات العامة أداءََ »قوي جداًً« في بلدان 
مجلس التعاون الخليجي المرتفعة الدخل، مما يدل على تعزيز 

الأطر القانونية والمؤسسية لإدارة المالية العامة والتدقيق والرقابة. 
وفي الإمارات العربية المتحدة، يُُلزم المرسوم بقانون اتحادي 

رقم 56 لعام 2023 جهاز الإمارات للمحاسبة بالإشراف على الأموال 
العامة وتدقيق الحسابات الحكومية، مدعوماًً بالنشر المنتظم 

لتقارير الموازنة السنوية الشاملة. وفي المملكة العربية السعودية، 
يمارس ديوان المراقبة العامة رقابة منهجية على إيرادات الدولة 

ونفقاتها بموجب المرسومين الملكيين رقم م/9 ورقم م/178، 
ويُُستكمل ذلك بنشر تقارير مالية مفصلة. أما في الكويت، فيتولى 

ديوان المحاسبة، المنشأ بموجب القانون رقم 30 لسنة 1964، 
تدقيق جميع الجهات العامة والشركات التي تملك الدولة حصة 

أغلبية فيها، مع نشر الموازنة السنوية عبر القنوات الرسمية. 
وكذلك في قطر، يمنح القانون رقم 11 لعام 2016 ديوان المحاسبة 
صلاحيات شاملة للرقابة على الإيرادات والنفقات العامة، بينما في 
عُُمان، يتولى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، المنشأ بموجب 

المرسوم السلطاني رقم 111 لسنة 2011، مهام تدقيق مالية 
وإدارية واسعة. وبشكل عام، تعكس هذه الترتيبات وجود آليات 

راسخة للتدقيق الخارجي وإفصاحاًً منتظماًً عن المعلومات المتعلقة 
بالميزانية، مما يدعم مستوى عالياًً من المساءلة والشفافية المالية.

الحكومة الرقمية دال.	

شهدت أطر الحكومة الرقمية في البلدان العربية المرتفعة 
الدخل توسّّعاًً كبيراًً، حيث باتت التشريعات تركّّز بشكل متزايد 

على حماية البيانات، وتأمين المعاملات الإلكترونية، وتنظيم 
الخدمات العامة الرقمية. وقد ركّّزت الإصلاحات المبكرة على 

الكفاءة وتقديم الخدمات، في حين تعكس القوانين الأحدث 
تحوّّلًاً نحو حوكمة رقمية قائمة على أسس قانونية، تشمل 

ضمانات الخصوصية والرقابة المؤسسية. فقد أصدرت البحرين 
قانون حماية البيانات الشخصية )القانون رقم 30 لعام 2018(، 

https://alp.unescwa.org/ar/legislations/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-16-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1960
https://alp.unescwa.org/ar/legislations/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-16-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-1960
https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=8948&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=8948&language=ar
https://alp.unescwa.org/index.php/legislations/law-15-1976-penal-code
https://alp.unescwa.org/index.php/legislations/law-15-1976-penal-code
https://alp.unescwa.org/index.php/legislations/law-15-1976-penal-code
https://alp.unescwa.org/index.php/legislations/law-15-1976-penal-code
https://www.sjc.bh/website/doc_print/L0246.pdf
https://www.sjc.bh/website/doc_print/L0246.pdf
https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=7080&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=7080&language=ar
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fqanoon.om%2Fp%2F2011%2Frd2011111%2F&data=05%7C02%7Cromy.rahal%40un.org%7C926441bbd51f4d1bd2c808de72cea3ab%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C639074428997369024%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=3P%2BDZEbn11hNTjepCX3IK0NhTRJbBo6bujDcbOdsu4M%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fqanoon.om%2Fp%2F2011%2Frd2011111%2F&data=05%7C02%7Cromy.rahal%40un.org%7C926441bbd51f4d1bd2c808de72cea3ab%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C639074428997369024%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=3P%2BDZEbn11hNTjepCX3IK0NhTRJbBo6bujDcbOdsu4M%3D&reserved=0
https://www.legalaffairs.gov.bh/Legislation/HTM/K3018
https://www.legalaffairs.gov.bh/Legislation/HTM/K3018
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الذي وضع قواعد ملزمة لمعالجة البيانات الشخصية. 
وفي المقابل، تعتمد الكويت على مجموعة من الأدوات 

القطاعية والإدارية، مثل لائحة تنظيم حماية البيانات )القرار 
رقم 42 لعام 2021، المعدّّل بالقرار رقم 26 لعام 2024(، من دون 

وجود إطار موحد وشامل للحوكمة الرقمية.

وقد تحسّّن هذا المكوّّن ليصل إلى تصنيف »قوي جداًً« في 
عام 2025، مدفوعاًً بدمج الدول بين حماية البيانات، وتنظيم 

الخدمات الرقمية، ومعايير حوكمة الذكاء الاصطناعي الناشئة. 
ففي المملكة العربية السعودية، تم إرساء إطار قانوني متكامل 

من خلال تنظيم هيئة الحكومة الرقمية )قرار مجلس الوزراء 
رقم 418 لعام 2021( وقانون حماية البيانات الشخصية 

)المرسوم الملكي رقم م/19 لعام 2023(، إلى جانب مبادرات 
حوكمة الذكاء الاصطناعي التي تقودها الهيئة السعودية 

للبيانات والذكاء الاصطناعي. كما عززت عُُمان إطارها من خلال 
قانون حماية البيانات الشخصية )المرسوم السلطاني رقم 6 

لعام 2022( وقانون المعاملات الإلكترونية )المرسوم السلطاني 
رقم 39 لعام 2025(، اللذين ينظمان الخدمات الرقمية ويقيّّدان 

معالجة البيانات الحساسة. وتجمع قطر بين متطلبات النفاذ 
الرقمي والنزاهة من خلال القانون رقم 13 لعام 2016 بشأن 

حماية خصوصية البيانات الشخصية، والقانون رقم 9 
لعام 2022 بشأن تنظيم الحق في الوصول إلى المعلومات، 

إلى جانب قواعد السلوك الملزمة للموظفين العموميين. وفي 
الإمارات العربية المتحدة، ترتكز الحوكمة الرقمية على القانون 
الاتحادي لحماية البيانات الشخصية )المرسوم بقانون اتحادي 
رقم 45 لعام 2021(، وقانون المعاملات الإلكترونية وخدمات 

الثقة )المرسوم بقانون اتحادي رقم 46 لعام 2021(، إضافة إلى 
تنظيمات الخدمات الرقمية على مستوى الإمارات، ولا سيما 

قانون دبي رقم 9 لعام 2022. وعلى الرغم من وضوح التوافق 
القانوني مع المعايير الدولية لحوكمة التحوّّل الرقمي، لا يزال 

التنفيذ غير متكافئ، لا سيما في الأنظمة التي تتسم بتجزؤ 
المعايير الرقمية أو التي يغلب عليها الطابع الإداري.

الإطار 3. تعزيز الحوكمة المالية في عُُمان: من التشريعات الوقائية إلى الإنفاذ التصحيحي

في عام 2024، فعّّلت عُُمان إطاراًً شاملًاً للنزاهة المالية يدمج بين الضوابط التشريعية الوقائية والتدقيق الجنائي التصحيحي. 
ويستند هذا النهج المزدوج إلى آليتين إجرائيتين رئيسيتين:

1. الرقابة الوقائية: شرط »الاعتماد المالي« المسبق. أدى إصدار المرسوم السلطاني رقم 59 لعام 2024، الذي أقر نظام توقيع 
العقود والالتزامات المالية، إلى فرض رقابة وقائية صارمة. وباستبداله للإطار القانوني لعام 1976، نصّّ المرسوم الجديد 

صراحةًً على حظر إبرام أي جهة حكومية لأي عقد أو تحمّّل أي التزام مالي ما لم يتم تأمين »اعتمادات مالية« )مخصّّصات في 
الميزانية( مسبقاًً. من الناحية الإجرائية، ينقل هذا الإجراء المخاطر إلى الجهة الإدارية، إذ يُُعد أي عقد يُُبرم دون تأكيد توافر 
المخصصات المالية باطلًاً قانوناًً، ولا تتحمل الدولة أي التزامات مالية ناشئة عنه. ويسهم هذا النظام بفعالية في القضاء على 

تراكم المتأخرات خارج الميزانية والإنفاق غير المصرح به.

2. الإنفاذ التصحيحي: »ملخص المجتمع« ودورة التدقيق الجنائي أ. استكمالًاً للتدابير الوقائية التشريعية، فعّّل جهاز الرقابة 
المالية والإدارية للدولة صلاحياته بموجب المرسوم السلطاني رقم 111 لعام 2011 لتنفيذ دورة تدقيق لاحق صارمة. وخلال 
فترة التقرير لعام 2024، عالج الجهاز 1,378 شكوى وبلاغاًً عن مخالفات، محقّّقاًً نسبة إنجاز بلغت 90 في المائة في التحقيق 

بهذه الحالات.

وقد مكّّن هذا النهج القائم على المعلومات التحليلية الجهاز من استهداف العقود العالية المخاطر في مجالي البنية التحتية 
والخدمات. وركّّزت المراجعة الإجرائية على تحديد المدفوعات مقابل أعمال غير مكتملة، والمستحقات السيادية غير 

المحصلة. وتم نشر نتائج هذه الإجراءات في »ملخص المجتمع لعام 2024«، وهو آلية شفافية تهدف إلى إرساء المساءلة 
العامة بشكل مؤسسي. وأكد التقرير استرداد 58 مليون ريال عُُماني )151 مليون دولار( إلى خزينة الدولة، وإحالة 25 قضية 

جنائية تشمل الاختلاس والتزوير وإساءة استعمال السلطة إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 المصدر: الجريدة الرسمية لعُُمان )المرسوم السلطاني رقم 59/2024(؛ جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، ملخص المجتمع السنوي لعام 2024، 
تشرين الأول/أكتوبر 2025.

.Oman News Agency, State Audit Institution recovers RO 58 million in 2024 financial oversight, 2025 .أ
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https://ncar.gov.sa/document-details/eyJpdiI6Iml6TCtWSjI3bHFHYXh6SWVrM3VleVE9PSIsInZhbHVlIjoiLzQ3aUdSZlkrSHJOTzhyTThKRFk5dz09IiwibWFjIjoiMDk5MzIyNjlhYWFiNmRkZjU1MTU0OWU2OTUzYmFhNTRlNTkzMTZhNjk3NDI2ZjI0MjVkYzQwMzAzMzJlNTNhNCIsInRhZyI6IiJ9
https://ncar.gov.sa/document-details/eyJpdiI6Iml6TCtWSjI3bHFHYXh6SWVrM3VleVE9PSIsInZhbHVlIjoiLzQ3aUdSZlkrSHJOTzhyTThKRFk5dz09IiwibWFjIjoiMDk5MzIyNjlhYWFiNmRkZjU1MTU0OWU2OTUzYmFhNTRlNTkzMTZhNjk3NDI2ZjI0MjVkYzQwMzAzMzJlNTNhNCIsInRhZyI6IiJ9
https://ncar.gov.sa/document-details/eyJpdiI6Iml6TCtWSjI3bHFHYXh6SWVrM3VleVE9PSIsInZhbHVlIjoiLzQ3aUdSZlkrSHJOTzhyTThKRFk5dz09IiwibWFjIjoiMDk5MzIyNjlhYWFiNmRkZjU1MTU0OWU2OTUzYmFhNTRlNTkzMTZhNjk3NDI2ZjI0MjVkYzQwMzAzMzJlNTNhNCIsInRhZyI6IiJ9
https://qanoon.om/p/2022/rd2022006/
https://qanoon.om/p/2022/rd2022006/
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https://qanoon.om/p/2025/rd2025039/
https://qanoon.om/p/2022/rd2022006/
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البلدان المرتفعة الدخل

الحكومة المفتوحة والشفافية هاء.	

صُُنّّف مكوّّن الحكومة المفتوحة والشفافية ضمن فئة »متطوّّر« 
في عام 2025، مما يعكس ترسيخاًً تدريجياًً لمبادئ الشفافية 
على المستوى المؤسسي. ففي عُُمان، تُُصاغ هذه المبادئ على 

مستوى السياسات، ولا سيما في إطار المبدأ الخامس من الخطة 
الوطنية لتعزيز النزاهة، بينما يفرض المرسوم السلطاني رقم 40 

لعام 2014 الإفصاح عن الإحصاءات الرسمية ويحدد عقوبات 
لعدم الامتثال ضمن النظام الإحصائي. وفي قطر، يُُرسّّخ 

القانون رقم 9 لعام 2022 الحق في الوصول إلى المعلومات، 
ويعزز التزامات الإفصاح على الجهات العامة، بما في ذلك في 

المناقصات والمزايدات. وعلى الرغم من عدم وجود قانون 
خاص بالحق في الوصول إلى المعلومات في المملكة العربية 

السعودية، فإن القانون رقم م/25 يهدف إلى حماية النزاهة 
وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري، في حين 

يُُفعّّل ميثاق السلوك )القرار رقم 555/1437ھ( معايير الشفافية 
داخل القطاع العام. في المقابل، لا تزال البحرين تعتمد بشكل 

أساسي على الاتفاقيات الدولية، بدلًاً من قانون وطني مخصص 
للحق في الوصول إلى المعلومات، لتوجيه ممارسات الشفافية، 

مما يبرز وجود تفاوتات قانونية داخل المنطقة.

الإطار 4. الكويت: رقمنة الإفصاحات المالية وتحسّّن المؤشر

عزّّزت الكويت إطارها الوقائي من خلال تنفيذ قانون منع تضارب المصالح )رقم 1 لعام 2023( واللائحة التنفيذية لقانون الحق 
في الوصول إلى المعلومات. وتُُلزم هذه التشريعات كبار المسؤولين العموميين بالإفصاح الشامل عن أصولهم المالية أمام الهيئة 

العامة لمكافحة الفساد )نزاهة(.

التنفيذ الإجرائي والنتائج: لضمان الامتثال، قامت الهيئة العامة لمكافحة الفساد )نزاهة( بتطبيق »نظام إقرار الذمة المالية« 
الرقمي المرتبط بقاعدة بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، مما أتاح التحقق الآلي من الثروات. وخلال دورة الإبلاغ 2023-

2024، حققت »نزاهة« معدل امتثال تجاوز 99 في المائة للإقرارات المالية المقدّّمة.

وقد تُُرجم هذا الإنفاذ المنهجي إلى تقدم ملموس على الصعيد الدولي. ففي مؤشر مدركات الفساد لعام 2023 الصادر مطلع 
عام 2024، سجلت الكويت أكبر تحسن لها حتى الآن، حيث تقدمت 14 مرتبة عالمياًً )من المرتبة 77 إلى 63(. وأشار التقرير إلى 
أن التنفيذ الفعّّال لاستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وقانون منع تضارب المصالح كانا المحركين الرئيسيين 

لهذا التحسن في التصنيفأ.

المصدر: التقرير السنوي للهيئة العامة لمكافحة الفساد )نزاهة( لفترة 2023-2024؛ منظمة الشفافية الدولية، مؤشر مدركات الفساد 2023.
.United Nations Development Programme, Kuwait launches new integrity and anti-corruption strategy phase, 2025  .أ
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معايير المشتريات العامة واو.	

صُُنّّفت البلدان المرتفعة الدخل ضمن فئة »قوي«، مما يعكس 
الإصلاحات الرامية إلى تعزيز المنافسة، وتقوية الشفافية، 

وتشجيع مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة. ففي قطر، 
يحدد القانون رقم 24 لعام 2015، بصيغته المعدّّلة بموجب قرار 

مجلس الوزراء رقم 11 لعام 2022، إجراءات ومواعيد زمنية 
أكثر وضوحاًً في مجال المشتريات، مع اتخاذ تدابير لدعم 

مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة. أما في المملكة العربية 
السعودية، فيلزم القانون رقم م/128 بإنشاء بوابات إلكترونية 

للمشتريات، وآليات تقييم العقود، وتدقيق الموردين، مع تنظيم 
استخدام الاستثناءات من خلال ضوابط إجرائية محددة. 

م المشتريات العامة بموجب قانون المناقصات  وفي عُُمان، تُُنَظَّ

)المرسوم السلطاني رقم 36 لعام 2008(، ويكمّّله إطار عقود 
الدولة )المرسوم السلطاني رقم 59 لعام 2024(، الذي يوفر 

سلطة لامركزية للمناقصات المنخفضة القيمة وإشرافاًً مركزياًً 
على العقود الكبرى. أما في الكويت، فيعزز إطار المشتريات 

)القانون رقم 49 لعام 2016، المعدّّل بالقانون رقم 1 لعام 2024( 
إجراءات المناقصة الرقمية وآليات الاستئناف الرسمية. 

ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات في تنفيذ بنود مكافحة التواطؤ 
بشكل متسق وإدارة الاستثناءات بشفافية. كما أن مشاركة 

السلطات المتخصصة في مكافحة الفساد وأصحاب المصلحة 
غير الحكوميين في مراقبة المشتريات والإشراف عليها لا تزال 
محدودة أو غير مفروضة صراحةًً في بعض الولايات القضائية.

الخلاصة والتوصيات زاي.	

فــي أعقــاب الإصلاحــات القانونيــة والمؤسســية الجوهريــة التي 
أُُجريــت بيــن عامــي 2020 و2025، أظهــرت البلــدان العربية 

المرتفعــة الدخــل التزامــاًً قويــاًً بمكافحــة الفســاد وتعزيــز الحوكمة 
الرشــيدة. ومع ذلــك، وعلى الرغــم مــن التقــدم الملحوظ، الذي 
انعكــس فــي تحســين التصنيــف العــام لمجموعــة هــذه البلدان 

إلــى فئــة »قــوي«، تظــل التحديــات قائمة. فلا يزال الفســاد يمثل 
خطــراًً منهجيــاًً يمكــن أن يقــوّّض ثقــة المجتمــع ويؤثــر ســلباًً على 

اســتدامة الاقتصــاد. ومعالجتــه تتطلــب ليــس فقط الإرادة 
السياســية المســتمرة، بل اســتراتيجية مُُعــاد ضبطهــا، ودقيقــة، 

وقويــة مــن الناحيــة القانونيــة، ومتوافقــة مع واقــع الحوكمة 
الرقميــة الراهن.

وتبرز عدة توصيات شاملة:

	1 تعزيز التشريع في مجال الشفافية: يُستحسن للدول مثل .
الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت تكثيف 

تضمين مفاهيم الشفافية، لا سيما الحق في الوصول إلى 
المعلومات، والتزامات الإفصاح، والضوابط الإجرائية، 

بشكل أكثر وضوحاً في التشريعات الوطنية، بما يتماشى 
مع المعايير الدولية.

	2 الاستقلالية المؤسسية: يعد ضمان استقلالية السلطات .
 والمؤسسات الرقابية ومكاتب التدقيق أمراً حاسماً. 
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البلدان المرتفعة الدخل

ويجب أن تعمل هذه الهيئات بشكل مستقل، مع مهام 
واضحة وحماية من التدخل التنفيذي. وتقدم النماذج 

المعتمدة في قطر والمملكة العربية السعودية، حيث مُُنحت 
الجهات الرقابية صلاحيات تحقيقية وإمكانية الوصول إلى 

البيانات المالية ضمن أطر مؤسسية محددة، عناصر قابلة 
للتطبيق لتعزيز الرقابة. ولتكملة هذه الأطر، يجب إعطاء 

الأولوية لبناء قدرات الموظفين المدنيين، ولا سيما العاملين 
في مجال المشتريات، في جميع البلدان المرتفعة الدخل.

	3 التقدم التكنولوجي والحوكمة الرقمية والذكاء الاصطناعي: .
يمثّل التطوّر التكنولوجي فرصاً كبيرة وتحديات تنظيمية 

في الوقت نفسه. وأصدرت دول مثل الإمارات العربية 
المتحدة والمملكة العربية السعودية، وبدرجة أقل عُمان، 

أطر عمل لتنظيم الذكاء الاصطناعي وقوانين حماية 
البيانات الشخصية، إلا أن الرقابة الأخلاقية وإنفاذ اللوائح 

لا يزالان غير متسقين. ومن الضروري حالياًً توسيع 

الإرشادات الأخلاقية، وتعزيز الضوابط المؤسسية، وإشراك 
المواطنين في مشاورات حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي 

في الإدارة العامة.

	4 إصلاح المشتريات العامة: يحتاج هذا القطاع إلى إصلاح .
مستهدف، يشمل الحد من الاستثناءات القانونية، وتوحيد 

معايير تقييم العطاءات، وضمان الشفافية الفورية عبر 
بوابات رقمية مركزية. كما أن تمكين المجتمع المدني 

والمراقبين المستقلين من متابعة وتدقيق عمليات 
المشتريات يسهم في تعزيز المصداقية.

تمثل هذه الإجراءات مجتمعةًً المرحلة التالية في جهود المنطقة 
لتعزيز أطر مكافحة الفساد. فعلى الرغم من وضع الأسس 

القانونية، يبقى التنفيذ الفعّّال، والشمولية الأوسع، والتعاون 
العابر للقطاعات أمراًً ضرورياًً لبناء أنظمة ليست فقط قابلة 

للمساءلة، بل مرنة وقادرة على التكيّّف مع التحديات الناشئة.
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البلدان المتوسطة الدخل

فــي الفتــرة ما بيــن عامــي 2021 و2025، واصلت البلــدان العربية 
المتوســطة الدخــل، وهــي الأردن، وتونــس، والجزائر، ولبنان، 

ومصــر، والمغــرب، مســارها التصاعدي في إصلاحــات مكافحة 
الفســاد من خلال إدخال تشــريعات جديدة وتحديث الأطر 

التنظيميــة. وقد أســفرت هــذه التطــوّّرات عن تحســن ملموس 
فــي النتيجــة الإجماليــة لهــذه المجموعــة، مما وضعها فــي تصنيف 

»قــوي«، حيــث بلغــت نتيجتهــا 5.09 في عام 2025. وسُُــجلت 
أبرز التحســينات في مجالات الشــفافية، والمشــتريات العامة، 

وحمايــة المبلّّغين.

أقرّّ الأردن قانون نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لعام 2022، 
الذي أدخل إجراءات تنافسية، ولجان رقابة، وصلاحية إلغاء 
العقود في حال الاشتباه بوجود تواطؤ. كما أقرّّ قانون حماية 
البيانات الشخصية رقم 24 لعام 2023، الذي يفرض مسؤولية 
جنائية على إساءة استخدام البيانات الحساسة، وعدّّل قانون 

ضمان حق الحصول على المعلومات بموجب القانون رقم 3 
لعام 2024، مما عزز حق المواطنين في الوصول إلى البيانات 

الحكومية. وقد رسّّخت هذه التعديلات مكانة الأردن في مجالي 
الحوكمة الرقمية والشفافية، اللذين شهدا زيادات ملحوظة في 

درجات التقييم.

أما لبنان، فقد أحرز تقدماًً كبيراًً مع دخول قانون الشراء العام 
رقم 244 لعام 2021 حيّّز التنفيذ، حيث أنشأ هيئات تنظيمية 

جديدة، وفرض متطلبات للشفافية، وأقرّّ آليات رسمية للطعن. 
كما تم تعديل قانون حق الوصول إلى المعلومات بموجب القانون 

رقم 233 لعام 2021 لتوسيع نطاقه، في حين تم تعزيز إطار 
الإثراء غير المشروع واسترداد الأصول من خلال تفعيل الهيئة 

الوطنية لمكافحة الفساد وتطبيق القوانين رقم 175 لعام 2020، 
ورقم 189 لعام 2020، ورقم 214 لعام 2021. وقد ساهمت هذه 

التحديثات في تحسين أداء لبنان بشكل ملحوظ في مجالي 
الحكومة المفتوحة ومعايير المشتريات العامة.

وفي الجزائر، جرى استكمال التعديلات على قانون مكافحة 
الفساد باعتماد قانون الصفقات العمومية رقم 23-12 )2023(، 
الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية، واسترداد الأصول، والتنسيق 

بين الهيئات. بينما ركّّزت مصر على التنفيذ والتنظيم، حيث 
أصدرت إرشادات بموجب قانون حماية البيانات الشخصية 

رقم 151 لعام 2020، ووسّّعت التنسيق المؤسسي ضمن نطاق 
قانون التعاقدات العامة الموحّّد رقم 182 لعام 2018. أما تونس، 

فقد ركّّزت أساساًً على ترسيخ إطارها القانوني الشامل 
من خلال الممارسة المؤسسية. وتقدم المغرب في التنفيذ عبر 
لوائح جديدة للصفقات العمومية وتفعيل القانون رقم 46.19، 

مما ساهم في استقرار المؤشرات وتحقيق تحسّّن موجّّه.

يوضح الشكل 5 تقدماًً ملحوظاًً عبر المكوّّنات الستة الأساسية 
لمكافحة الفساد، حيث يعكس التحوّّلات في نضج الأطر 

التنظيمية في البلدان المتوسطة الدخل. فمن تعزيز حماية 
المبلّّغين إلى تحسين آليات الشفافية، يعكس تقدم هذه 

المجموعة ترسيخاًً أعمق لجهود مكافحة الفساد على المستوى 
المؤسسي. وعلى الرغم من استمرار تحديات التنفيذ، أرست 
الإصلاحات المُُدخلة بين عامي 2021 و2025 أساساًً قانونياًً 

أكثر متانة. وتقدم الأقسام التالية تحليلًاً تفصيلياًً للأداء ضمن 
كل مكوّّن، مع إبراز مجالات التحسّّن وتلك التي لا تزال تتطلب 

اهتماماًً موجّّهاًً.
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مكافحة الفساد والنزاهة في القطاع العام ألف.	

حافظ هذا المكوّّن على تصنيف »قوي« بين عامي 2020 
و2025، بما يعكس ترسيخ الأطر القانونية والمؤسسية 

الأساسية بدلًاً من توسيعها في البلدان العربية المتوسطة 
الدخل. وقد كان التقدم خلال هذه الفترة مدفوعاًً أساساًً بتعزيز 
صلاحيات التحقيق وتنقيح التعاريف القانونية، بدلًاً من إدخال 
نماذج مؤسسية جديدة بالكامل. ويبرز لبنان من خلال القانون 

رقم 175 لعام 2020، الذي يهدف إلى إنشاء الهيئة الوطنية 
لمكافحة الفساد كسلطة مستقلة مكلّّفة بتلقي الشكاوى، وإجراء 

التحقيقات، وإحالة القضايا إلى القضاء، بما يعزّّز الرقابة 

المؤسسية رغم استمرار القيود التشغيلية. أما في الأردن، فتُُعدّّ 
هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، العاملة بموجب قانون النزاهة 
ومكافحة الفساد )رقم 13 لعام 2016(، من أقوى النماذج في 

المنطقة، إذ تجمع بين صلاحيات التحقيق، ووظائف استرداد 
الأصول، وتنسيق إنفاذ القانون.

وعــزّّزت الجزائــر إطارها مــن خلال تعديلات على القانون 
رقــم 01-06، ولا ســيما القانــون رقم 08 لعام 2022، الذي أوضح 
جرائم الفســاد، ووسّّــع الأحكام المتعلقة بالإثراء غير المشــروع 

الشكل 5.  النتيجة الإجمالية للبلدان المتوسطة الدخل في المكوّّنات الستة الرئيسية لتقييم مكافحة الفساد

مكافحة الفساد والن�اهة في القطاع العام

مكافحة الرشوة وحماية المبلّغين

المي�انية والنفقات العامة

الحكومة الرقمية

الحكومة المفتوحة والشفافية

معا�ير المشت��ات العامة

07 قوي جداًمتوسطابتدائيضعيفضعيف جداً قويمتطوّر

07 قوي جداًمتوسطابتدائيضعيفضعيف جداً قويمتطوّر

07 قوي جداًمتوسطابتدائيضعيفضعيف جداً قويمتطوّر

07 قوي جداًمتوسطابتدائيضعيفضعيف جداً قويمتطوّر

07 قوي جداًمتوسطابتدائيضعيفضعيف جداً قويمتطوّر

07 قوي جداًمتوسطابتدائيضعيفضعيف جداً قويمتطوّر
المصدر: الإسكوا.

https://alp.unescwa.org/ar/legislations/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-13-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2016-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
https://alp.unescwa.org/ar/legislations/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-13-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2016-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
https://alp.unescwa.org/ar/legislations/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-13-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2016-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
https://www.ocrc.gov.dz/ar/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-06-01-%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-20-%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%A9-2006-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%85%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.ocrc.gov.dz/ar/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-06-01-%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-20-%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%A9-2006-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%85%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.ocrc.gov.dz/ar/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-06-01-%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-20-%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%A9-2006-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%85%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9


29

البلدان المتوسطة الدخل

واســترداد الأصول، وعزّّز التنســيق بين الهيئات، رغم أن 
التنفيــذ لا يــزال متأثــراًً بالتجزئة المؤسســية. وعلى مســتوى هذه 
المجموعــة، تكمــن نقطــة القــوة الرئيســية في وجود أطر واضحة 

لتجريــم الفســاد وهيئــات مكلّّفة بإنفــاذ القانون. ومع ذلك، لا تزال 

هناك فجوات مســتمرة في الاســتقلالية التشــغيلية، والتنســيق 
بيــن المؤسســات، وحمايــة هيئــات النزاهة من التأثيرات 

السياســية، لا ســيما في القضايا المرتبطة بالفســاد الاقتصادي 
وكبار المســؤولين.

مكافحة الرشوة وحماية المبلّّغين باء.	

حافظت البلدان المتوسطة الدخل على تصنيف »قوي« بين 
عامي 2020 و2025، بما يعكس ترسيخ أطر التجريم والإنفاذ 

القائمة بدلًاً من الارتقاء إلى مستوى أعلى. وقد قام الأردن 
بتحديث لائحته الخاصة بحماية المبلّّغين عن المخالفات )رقم 62 

لعام 2014( لتعزيز الآليات الداخلية لحماية المبلّّغين ضمن هيئة 
النزاهة ومكافحة الفساد، في دلالة على استمرار التطوّّر التنظيمي 

في هذا المجال. أما في لبنان، فيشمل الإطار القانوني القانون 
رقم 83 لعام 2018، المعدّّل بالقانون رقم 182 لعام 2020، والذي 

يتيح الإبلاغ المباشر إلى النيابات العامة ويوفّّر تدابير حماية 

بوساطة قضائية من خلال نظام الادعاء العام. وفي مصر، 
م الرشوة بموجب قانون العقوبات )رقم 58 لعام 1937(  تُُجَرَّ

)المواد 103-111(، كما تُُفرض التزامات بالإفصاح بموجب قانون 
الكسب غير المشروع رقم 62 لعام 1975، رغم عدم توفر إطار 

شامل ومخصّّص لحماية المبلّّغين يغطي مختلف القطاعات 
حتى الآن. وعلى مستوى هذه المجموعة، لا يزال التقدم غير 

متكافئ من حيث الاستقلالية التشغيلية، وقدرات الإنفاذ، والثقة 
العامة، إذ لم تُُنشئ عدة دول بعد آليات مؤسسية راسخة لحماية 

المبلّّغين، لا سيما في قطاعات المشتريات والإدارة العامة.

الإطار 5. المغرب: »الخط الأخضر« لمكافحة الرشوة في حالة التلبّّس

في حين تضطلع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في المغرب بوضع السياسات الاستراتيجية بموجب 
القانون رقم 46.19، تم تعزيز الإنفاذ العملي من خلال النيابة العامة )رئاسة النيابة العامة(. وقد أُُولي اهتمام خاص بتطبيق 

الفصل 248 من القانون الجنائي المتعلق بالرشوة في حالة التلبّّس.

فقد فعّّلت النيابة العامة »الخط المباشر« )الخط الأخضر(، وهو رقم مجاني للإبلاغ عن الرشوة في الوقت الفعلي. ومن الناحية 
الإجرائية، بمجرد أن يُُبلّّغ أحد المواطنين عن طلب رشوة، تقوم الشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة، بإعداد »عملية ضبط 
بالجرم المشهود« للإيقاع بالموظف أثناء تلقيه الرشوة. وتتيح هذه الآلية تجاوز التأخيرات البيروقراطية وتوفير أدلة مادية فورية.

م في عام 2024(، أن الخط الأخضر أسفر عن 243 عملية  وأكدت رئاسة النيابة العامة في أحدث تقرير سنوي لأنشطتها )المُُقَدَّ
ضبط ناجحة منذ إطلاقه، مع معدل مستمر يقارب عملية واحدة أسبوعياًً خلال الفترة 2023-2024. وقد أثبتت هذه الآلية 
فعالية خاصة في قطاعي الإدارة المحلية والأمن، حيث أسهمت في إحداث أثر ردعي ملموس يكمّّل التقارير الاستراتيجية 

الصادرة عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

المصدر: التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لعام 2023.

©crizzystudio/stock.adobe.com
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https://alp.unescwa.org/ar/legislations/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%82%D9%85-62-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2014-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%BA%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D9%80%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
https://alp.unescwa.org/ar/legislations/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%82%D9%85-62-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2014-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%BA%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D9%80%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
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https://inpplc.ma/sites/default/files/inline-files/Dahir n%C2%B01.21.36 du 8 ramadan 1442 (21 avril 2021) relatif %C3%A0 l'application de la loi 46.19 portant sur l'INPPLC_ Version Arabe.pdf
https://inpplc.ma/sites/default/files/inline-files/Dahir n%C2%B01.21.36 du 8 ramadan 1442 (21 avril 2021) relatif %C3%A0 l'application de la loi 46.19 portant sur l'INPPLC_ Version Arabe.pdf
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الميزانية والنفقات العامة جيم.	

تحسّّــن تصنيــف البلــدان المتوســطة الدخــل فــي مكــوّّن 
الميزانيــة والنفقــات العامــة مــن »قــوي« إلــى »قــوي جــداًً« في 
عــام 2025، بما يعكــس متانــة وفعاليــة تنفيــذ الأطــر القانونيــة 

والمؤسســية القائمــة التــي تحكــم إعــداد الميزانيــة والرقابــة 
علــى النفقــات العامــة، بــدلًاً مــن اعتمــاد تشــريعات جديــدة. 
وبينما تواصــل هيئــات الرقابــة مثــل ديــوان المحاســبة فــي 
لبنــان )القانــون رقــم 9 لعــام 1954( وديــوان المحاســبة في 
الأردن أداءهــا بفعاليــة، فــإن معظــم الــدول لا تفــرض قانونــاًً 

لنشــر بيانــات ما قبــل الميزانيــة أو إشــراك المواطنيــن فــي عمليــة 
التخطيــط لهــا. وقد أحــرزت مصــر تقدمــاًً ملحوظــاًً مــن خلال 

بوابــة التعاقــدات العامــة وتبســيط عــرض المعلومــات الماليــة. 
وكذلــك يوفــر ديــوان المحاســبات فــي تونــس رقابــة تدقيقيــة 

قويــة، لكنــه لا يفــرض إشــراك المجتمــع أو الإفصــاح المســبق قبــل 
مناقشــة الميزانيــة فــي البرلمــان.

ورغــم انتظــام التقاريــر وآليات الرقابــة، تظل عملية إعداد 
الميزانيــة فــي العديــد من البلدان المتوســطة الدخل غير شــفافة 

قبل إقرارها. ولا تكمن الإشــكالية في القدرات المؤسســية، 
بل فــي غيــاب نصــوص قانونية ملزمة تضمن الشــفافية في 

مرحلــة ما قبــل اعتماد الميزانية.

الحكومة الرقمية دال.	

ظــلّّ مكــوّّن الحكومــة الرقميــة عند مســتوى »متطوّّر« بين 
عامــي 2020 و2025، مما يشــير إلــى أنــه رغم توفــر البنية 

التحتيــة والمنصــات الرقميــة، لا تــزال الأطــر التنظيمية متأخرة 
نســبياًً. وتصــدّّر الأردن هــذا المجــال من حيث حمايــة البيانات 

عبــر قانــون حمايــة البيانــات الشــخصية رقم 24 لعام 2023، 
الــذي ينظّــم معالجــة البيانــات محلياًً وعبــر الحدود ويقرّّ 
عقوبــات علــى ســوء اســتخدامها. وفــي لبنان، وضع قانون 
المعــاملات الإلكترونيــة والبيانــات ذات الطابع الشــخصي 

)رقــم 81 لعــام 2018( الأســس المعيارية للمعــاملات عبر الإنترنت 
وخصوصيــة البيانــات. أما تونــس ومصر، فقد وسّّــعتا اســتخدام 

المنصــات الرقميــة لتقديــم الخدمــات الإدارية، لكنهما لم يُُنشــئا 
بعــد إطــاراًً موحّّــداًً وشــاملًاً للحكومة الرقميــة ينظّّم جودة 

الخدمــات، وإمكانيــة الوصول، والمســاءلة، وحمايــة البيانات 
علــى مســتوى القطاع العام.

ولا تمتلــك معظــم البلــدان المتوســطة الدخل تشــريعات تُُلزم 
بمعاييــر تقديــم الخدمــات أو تنظّّــم الاســتخدام الأخلاقي للذكاء 

الاصطناعــي فــي القطــاع العــام، مما يترك فجــوة تنظيمية 
في ظــل التوســع فــي اتخــاذ القرارات المؤتمتــة والقائمة على 

البيانــات. ورغــم توفــر الوصــول الرقمــي، فإنه لا يــزال غير مُُنظّّم 
بشــكل كافٍٍ في مجالات رئيســية. وســيكون من الضروري 

فــي المرحلــة المقبلــة مــن التحــوّّل الرقمي وضع مدونات 
ســلوك للــذكاء الاصطناعــي، ومعاييــر للخدمات، وإنشــاء آليات 

مخصّّصــة للإنفــاذ أو الرقابة.

الحكومة المفتوحة والشفافية هاء.	

سجّّل هذا المكوّّن تحسّّناًً ملحوظاًً من »ضعيف« إلى »متطوّّر« 
في عام 2025، ويرجع ذلك أساساًً إلى توسيع تشريعات حق 
الوصول إلى المعلومات وإنشاء آليات رقابية في عدة بلدان 

عربية متوسطة الدخل. وفي لبنان، يتيح قانون الحق في 
الوصول إلى المعلومات )رقم 28 لعام 2017، المعدّّل بالقانون 

رقم 233 لعام 2021( لأي شخص طبيعي أو اعتباري طلب 
السجلات العامة دون الحاجة لتبرير، كما يلزم بالنشر الاستباقي 

للقرارات الإدارية. ويعزز القانون المعدّّل رقم 3 لعام 2024 في 
الأردن ضمانات الشفافية من خلال إدخال رقابة المحاكم الإدارية 
وفرض عقوبات على الرفض غير المبرر. ويضمن القانون رقم 22 

لعام 2016 في تونس حق الوصول إلى المعلومات العامة، ويطبّّق 

عبر هيئة النفاذ إلى المعلومة التي تمتلك صلاحيات قانونية 
للتحكيم في النزاعات وفرض العقوبات. ويضمن كذلك القانون 
رقم 31.13 في المغرب الوصول إلى المعلومات العامة ويُُنشئ 

لجنة مخصّّصة لمراقبة الامتثال.

في المقابل، لا تمتلك الجزائر ومصر أطراًً شاملة بشأن حق 
الوصول إلى المعلومات، بل يعتمدان بدلًاً من ذلك على أحكام 

الإفصاح في قطاعات محددة والممارسات الإدارية، ما يقيّّد 
التطبيق الموحد لمعايير الشفافية عبر هذه المجموعة. 

علاوة على ذلك، ورغم توسع قوانين الوصول إلى المعلومات، 
نادراًً ما يُُعرّّف مفهوم »الشفافية« نفسه في التشريعات الوطنية، 
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البلدان المتوسطة الدخل

مما يخلق فجوات تفسيرية بشأن نطاق الإفصاح، والاستثناءات 
المسموح بها، والالتزامات الإنفاذية. ونتيجة لذلك، يظل التطبيق 

في الغالب ردّّاًً على الطلبات أو الشكاوى بدلًاً من أن يكون 

استباقياًً. ويستلزم التقدم نحو تصنيف »قوي« تعريفاًً قانونياًً 
أوضح، واستثناءات أضيق، ودمج التزامات الشفافية في جميع 

الإجراءات الإدارية.

معايير المشتريات العامة واو.	

تحسّّن تصنيف أطر المشتريات إلى مستوى »متطوّّر« في 
عام 2025، مما يعكس تحوّّلًاً على مستوى المنطقة نحو إجراءات 

مناقصات أكثر تنظيماًً ورقابة مؤسسية فعالة. ففي لبنان، أسس 
قانون الشراء العام رقم 244 لعام 2021 قاعدة قوية من خلال 

فرض المناقصات المفتوحة، وحقوق الاستئناف الرسمية، والرقابة 
المركزية عبر هيئة الشراء العام المنشأة حديثاًً. أما في الأردن، 
فقد نصّّ قانون نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لعام 2022 

على إنشاء لجنة للمشتريات تستطيع إلغاء المناقصات، ورفض 
المتقدمين غير المؤهلين، وإحالة المخالفات المشتبه بها إلى 
هيئة النزاهة ومكافحة الفساد. ويخضع إطار المشتريات في 

تونس، المنظّّم بموجب الأمر الحكومي رقم 1039-2014، لسلطات 
الرقابة التابعة للهيئة العليا للطلب العمومي ويشجّّع المناقصات 
الإلكترونية وضمان تكافؤ الفرص، رغم أن قدرة التنفيذ لا تزال 

محدودة. وتعتمد مصر على قانون تنظيم التعاقدات )رقم 182 
لعام 2018(، الذي يضع قواعد التفضيل الوطني ومتطلبات 

المناقصات التنافسية، لكنه يسمح بقدر واسع من الصلاحيات 
التنفيذية من خلال الاستثناءات والإجراءات التفاوضية التي 

تشرف عليها الهيئة العامة للخدمات الحكومية.

وعلى الرغم من هذه التطوّّرات، لا تزال هناك فجوات في الرقابة 
العامة، وإشراك المجتمع المدني، والتطبيق المتسق لقواعد منع 

التواطؤ. كما تستمر الاستثناءات الواسعة الممنوحة لقطاع الدفاع 
أو العقود العاجلة أو لمبررات »المصلحة العامة« في تقويض 

أطر المشتريات التي تعد صحيحة من حيث التصميم. ويستلزم 
الارتقاء بتصنيف هذا المكوّّن إنشاء آليات شفافية فورية أقوى، 

وفحص تضارب المصالح على مدار دورة الشراء بأكملها.

الإطار 6. الأردن: الضمانات المالية عبر المشتريات المؤتمتة

أدخل قانون نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لعام 2022 في الأردن إطاراًً تنظيمياًً موحّّداًً يهدف إلى تقليل التدخل البشري في 
عملية المناقصات. وقد ألزم هذا القانون جميع الجهات العامة باستخدام نظام المشتريات الإلكترونية الأردني )JONEPS( لتعزيز 

الشفافية والمنافسة وتقليل مخاطر التلاعب بالمناقصات.

وفي فترة التقرير لعام 2023، استفادت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد من السجلات الرقمية للتدقيق لمراقبة الإنفاق العام. وأبرز 
التقرير السنوي للهيئة لعام 2023 أن تلك التدخلات الإجرائية والتحقيقات الاستباقية نجحت في استرداد أو منع فقدان ما يقدر 

بنحو 141 مليون دينار أردني )حوالي 198 مليون دولار أمريكي(.

المصدر: التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية لعام 2023؛ وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
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الخلاصة والتوصيات زاي.	

حقّّقــت البلــدان العربيــة المتوســطة الدخــل تقدمــاًً جماعيــاًً فــي 
مجــال مكافحــة الفســاد، مــع تحسّّــن الأداء العــام للمجموعــة 

بشــكل ملحــوظ ووصولهــا إلــى تصنيــف »قــوي«، إذ ارتفع 
متوســط درجاتهــا إلــى 5.09 فــي عــام 2025. ويعزى هــذا التقدم 

إلــى توســيع الأطــر القانونيــة، وتعزيــز آليات الشــفافية، وإنشــاء 
ترتيبــات مؤسســية جديــدة فــي دول مثــل الأردن وتونــس 
ولبنــان والمغــرب. ومع ذلــك، لا تــزال التحديــات الهيكليــة 

والتشــغيلية قائمــة.

وتبرز عدة توصيات استراتيجية لتعزيز النزاهة والشفافية 
والمساءلة:

	1 توضيح المفاهيم القانونية الأساسية: من الضروري أن .
تقوم دول مثل تونس والجزائر ولبنان بتدوين المبادئ 
الأساسية للحوكمة، بما في ذلك مفهومي »الشفافية« 

و»المصلحة العامة«، ضمن أطرها الإدارية، وقوانين حق 
الوصول إلى المعلومات، وأطر المشتريات العمومية، لتعزيز 

اليقين القانوني والاتساق في التطبيق.

	2 تدوين معايير موضوعية للكشف عن الفساد وتقييمه: .
بينما أدخل الأردن والمغرب إرشادات وممارسات مؤسسية 

لتصنيف جرائم الفساد، يفتقر معظم البلدان المتوسطة 
الدخل إلى معايير تشريعية واضحة لتوجيه الكشف 

والتحقيق والملاحقة القضائية. إن وضع مثل هذه المعايير 
يساعد على ضمان تحقيقات عادلة، والحد من التسييس، 

وتعزيز نتائج الملاحقة القضائية.

	3 تعزيز الرقابة المالية والإفصاح عن الميزانية: لا بد .
من مواصلة الجهود لتعزيز الأحكام القانونية المتعلقة 

بالإفصاح المالي، والرقابة التدقيقية، والنشر الدوري 
للمعلومات الميزانية، بما يعزز المساءلة والشفافية. فلا تزال 

المشتريات العامة مجالًا عالي المخاطر على النزاهة. 
ورغم اعتماد الأردن ولبنان قوانين مشتريات حديثة، 

لا يزال التطبيق متفاوتاً. وتشمل الإصلاحات الرئيسية 
تدريب موظفي المشتريات، وتعزيز المنصات الإلكترونية 
للمناقصات، وتقييد الاستثناءات والمنح المباشر للعقود. 

وقد تستفيد تونس بشكل خاص من تبسيط آليات الرقابة 

©Maksym/stock.adobe.com
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البلدان المتوسطة الدخل

على المشتريات وتعزيز التنسيق بين المستويات المركزية 
والمحلية لتقليل العقبات الإجرائية وتعزيز المساءلة.

	4 تعزيز مشاركة المجتمع وزيادة الوعي: لا تزال أدوات .
المشاركة العامة والتثقيف حول النزاهة غير مستغلة بشكل 

كامل في أنظمة النزاهة في البلدان المتوسطة الدخل. ينبغي 
للأردن ومصر والمغرب توسيع حملات التوعية بمكافحة 

الفساد، وتعزيز التعاون مع المجتمع المدني، وتشجيع حماية 
المبلّغين عن الفساد لتعزيز الرقابة المجتمعية.

	5 التركيز على التنفيذ والوضوح في جهود مكافحة الفساد: .
على جميع الدول التركيز على تنفيذ السياسات ورفع 

مستوى الرؤية والشفافية في جهود مكافحة الفساد. ففي 
لبنان، رغم وجود إطار قانوني قوي، يعيق ضعف التنفيذ 

تحقيق النتائج. ويمكن أن تُُسهم التقارير العامة حول 
إجراءات التنفيذ، واسترداد الأصول، والأداء المؤسسي في 

ردع المخالفات وبناء الثقة لدى المجتمع.

على الرغم من تعقيد المسار المستقبلي، تتمتع البلدان العربية 
المتوسطة الدخل بموقع جيد للاستفادة من التقدم الذي 

أحرزته مؤخراًً. ومن خلال تعزيز الدقة القانونية، واستقلالية 
المؤسسات، ومشاركة المجتمع، وآليات التنفيذ، يمكن لهذه 

البلدان ترسيخ ثقافة النزاهة والمساءلة، ووضع الأسس لتحقيق 
التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
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البلدان المتأثرة بالنزاع

تواجــه البلــدان العربيــة المتأثــرة بالنــزاع تحديــات إضافية في 
تحقيــق الحوكمة الرشــيدة والاســتقرار والازدهــار. وبالتالي، 

يُُعــدّّ وجــود إطــار متيــن وفعّّال لمكافحة الفســاد عنصراًً أساســياًً 
لدعم هذه الجهود. إذ أن للفســاد آثاراًً مباشــرة على المشــهد 

الاجتماعــي والسياســي، وسلامــة المؤسســات، والصحة العامة 
للمنظومــة الاقتصاديــة فــي الدولــة. كما أن الاضطرابــات الداخلية 
واســتمرار النزاعــات يزيــدان مــن تعقيــد مهمة تفكيك الممارســات 

الفاســدة المتجذّّرة.

ورغم حالة عدم الاستقرار والتحديات الهيكلية التي تواجهها 
عدة بلدان متأثرة بالنزاع في المنطقة العربية، وهي الجمهورية 

العربية السورية والسودان والعراق ودولة فلسطين وليبيا 
واليمن، فقد شهدت السنوات الأخيرة سلسلة من الإصلاحات 

القانونية والمؤسسية الرامية إلى تعزيز أنظمة مكافحة الفساد. 
وتعكس هذه الإصلاحات إدراكاًً متزايداًً للآثار المدمّّرة للفساد 

على الثقة العامة، وتقديم الخدمات، وشرعية الدولة على 
المدى الطويل. وفي ظل مسارات التعافي والحوكمة الانتقالية، 
أصبحت مكافحة الفساد أولوية استراتيجية متزايدة في عدد 

من هذه البلدان.

وخلال الفترة بين عامي 2020 و2025، تحسّّن متوسط أداء 
مجموعة البلدان المتأثرة بالنزاع في مجال مكافحة الفساد 

من 2.91 إلى 4.44، وانتقلت بذلك من تصنيف »ابتدائي« 
إلى »متطوّّر«. فقد أقرّّت دول مثل السودان وليبيا تشريعات 

تأسيسية لإنشاء هيئات لمكافحة الفساد ذات صلاحيات أوسع. 
كما عززت دول أخرى مثل العراق ودولة فلسطين الرقابة 

على المشتريات وحماية المبلّّغين عن الفساد، وإن كان ذلك 
بدرجات متفاوتة. وسُُجّّل أكبر تحسّّن على مستوى مكوّّن 

الميزانية والنفقات العامة، الذي انتقل من تصنيف »ابتدائي« 
إلى »متطوّّر«، في حين شهد مكوّّن مكافحة الفساد والنزاهة في 

القطاع العام تقدماًً ملحوظاًً، حيث بلغ عدد من الدول تصنيف 
»قوي« من حيث التقييم التنظيمي. ومع ذلك، لا تزال الحكومة 

الرقمية متأخرة بشكل واضح في البلدان الستة.

وقد أدت التشريعات الجديدة المعتمدة بين عامي 2021 و2025 
دوراًً محورياًً في هذه التحوّّلات. ففي السودان، أنشأ قانون 

مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة لعام 2021 هيئة 
مستقلة وألغى الحصانة عن المسؤولين العموميين المتورطين 
في الفساد. واعتمدت ليبيا القرار رقم 5 لعام 2024، الذي عزّّز 

إجراءات الرقابة على مكافحة الفساد وأدخل آليات رسمية 
للإبلاغ والحماية. وفي الجمهورية العربية السورية، أدخل 

القانون رقم 12 لعام 2024 أول إطار لحماية البيانات الشخصية 
في البلد. وفي الوقت نفسه، عزّّز كل من العراق ودولة فلسطين 

أنظمة المشتريات والتدقيق. أما اليمن، فلا يزال يعتمد على 
إطار قانوني قائم منذ فترة طويلة ومتوافق إلى حد كبير مع 

المعايير الدولية، إلا أن تنفيذه مقيّّد بضعف القدرات المؤسسية 
واستمرار النزاع.

وتشــير هــذه التطــوّّرات، رغــم تباينها، إلى تجــدد الجهود لمعالجة 
الفســاد في بيئات حوكمة هشــة. ومع ذلك، لا تزال هناك فجوات 

كبيــرة فــي مجــالات التنفيذ، والمشــاركة العامة، والمعايير 
الرقمية، والشــفافية.

©Yuichi Mori/stock.adobe.com
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مكافحة الفساد والنزاهة في القطاع العام ألف.	

شهد هذا المكوّّن التحسّّن الأكبر، حيث انتقلت البلدان المتأثرة 
بالنزاع من تصنيف »قوي« إلى »قوي جداًً« في عام 2025. وهذه 

الزيادة في الدرجات مدفوعة أساساًً بالإصلاحات المؤسسية 
وتعزيز صلاحيات الرقابة. ففي السودان، أنشأ قانون مفوضية 

مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة رقم 18 لعام 2021 
مفوضية مستقلة لمكافحة الفساد تتمتع بصلاحيات تحقيقية، 
كما منح حصانة وظيفية للمفوضين لضمان استقلاليتهم. وفي 

ليبيا، جرى تعزيز الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، المنشأة 

بموجب القانون رقم 11 لعام 2014 والمعدّّلة بموجب القرار رقم 5 
لعام 2024، من خلال توسيع صلاحياتها الرقابية على العقود 

العامة، بما في ذلك سلطة مراجعة عمليات الشراء والتدخل فيها 
عند مخالفة قواعد مكافحة الفساد. وكذلك، تتولى هيئة النزاهة 

في العراق )القانون رقم 30 لعام 2011، المعدّّل في عام 2019( 
قيادة التحقيقات، وتعزيز برامج النزاهة، وصياغة التشريعات 

ذات الصلة. وتعكس هذه الحالات اتجاهاًً إقليمياًً نحو تعزيز 
الصلاحيات المؤسسية والتعاريف القانونية للفساد.

الشكل 6.  النتيجة الإجمالية للبلدان المتأثرة بالنزاع في المكوّّنات الستة الرئيسية لتقييم مكافحة الفساد

مكافحة الفساد والن�اهة في القطاع العام

مكافحة الرشوة وحماية المبلّغين

المي�انية والنفقات العامة

الحكومة الرقمية

الحكومة المفتوحة والشفافية

معا�ير المشت��ات العامة

07 قوي جداًمتوسطابتدائيضعيفضعيف جداً قويمتطوّر

07 قوي جداًمتوسطابتدائيضعيفضعيف جداً قويمتطوّر

07 قوي جداًمتوسطابتدائيضعيفضعيف جداً قويمتطوّر

07 قوي جداًمتوسطابتدائيضعيفضعيف جداً قويمتطوّر

07 قوي جداًمتوسطابتدائيضعيفضعيف جداً قويمتطوّر

07 قوي جداًمتوسطابتدائيضعيفضعيف جداً قويمتطوّر

المصدر: الإسكوا.

https://alp.unescwa.org/ar/legislations/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-18-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2021-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
https://alp.unescwa.org/ar/legislations/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-18-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2021-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
https://alp.unescwa.org/ar/legislations/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-18-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2021-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
https://alp.unescwa.org/ar/legislations/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-11-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2014-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
https://alp.unescwa.org/ar/legislations/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-11-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2014-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
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البلدان المتأثرة بالنزاع

ومع ذلك، لا تزال فجوات التنفيذ قائمة. ففي الجمهورية العربية 
السورية، ورغم وجود قوانين تجرّّم الرشوة والاختلاس، فإن 
غياب إطار شامل لمكافحة الفساد والتطبيق الجزئي لاتفاقية 

الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يشيران إلى محدودية القدرة على 
الإنفاذ. ومع ذلك، فإن الارتقاء في التصنيف يمثل خطوة حاسمة 

نحو إرساء قواعد النزاهة العامة على المستوى المؤسسي.

مكافحة الرشوة وحماية المبلّّغين باء.	

بين عامي 2020 و2025، شــهدت البلدان المتأثرة بالنزاع تقدماًً 
جماعياًً من تصنيف »متوســط« إلى تصنيف »متطوّّر« في 

مجال مكافحة الرشــوة وحماية المبلّّغين. ويعود هذا التحوّّل 
إلى اســتحداث تشــريعات جديدة وآليات مخصصة لكشــف 

الرشــوة ومعاقبتها. فعلى ســبيل المثال، ينص قانون العقوبات 
ٍ من الشــخص 

في العراق )المواد 307-314( على عقوبات لك�لٍّ
الذي يعرض أو الشــخص الذي يقدّّم الرشــوة، والموظف العام 

الــذي يطلبهــا أو يقبلهــا، في حيــن يوفّّر القانون رقم 58 لعام 2017 
أساســاًً قانونياًً لحماية المبلّّغين والمخبرين والشــهود، لا ســيما 

من خلال ضمانات الســرية والحماية من الانتقام، رغم اســتمرار 
تحديــات التنفيــذ. وفــي ليبيــا، تُُنظّّم اللوائح التنفيذية لعام 2024 

)القــرار رقــم 5 لعــام 2024( إجراءات الإبلاغ وتُُدخل آليات حماية 
إجرائية للمبلّّغين ضمن منظومة مكافحة الفســاد، بدلًاً من إنشــاء 

نظام حماية مســتقل. كما ينص قانون مكافحة الفســاد في 
الســودان لعام 2021 على حماية المبلّّغين بموجب المادة 21، 

إلا أنه لا يحدد بوضوح إجراءات تقديم الشــكاوى. في المقابل، 
لا تــزال بلــدان مثــل الجمهورية العربية الســورية واليمن تفتقر 

إلــى قوانيــن شــاملة لحمايــة المبلّّغين، وتعتمد بدلًاً من ذلك على 
أحــكام جزائيــة عامــة أو تدابيــر إدارية مجزأة. وخلاصة القول، 

إنــه رغــم تعزيــز الأطــر القانونية في البلدان المتأثرة بالنزاع، 
لا يــزال التنفيــذ غيــر متكافئ، وغالبــاًً ما تفتقر حماية المبلّّغين إلى 

إجراءات تشــغيلية واضحة أو ضمانات مؤسســية راســخة.

الميزانية والنفقات العامة جيم.	

شهد مكوّّن الميزانية والنفقات العامة تحسناًً من مستوى 
»ابتدائي« إلى »متطوّّر« عبر البلدان المتأثرة بالنزاع، مما يشير 
إلى مكاسب ملموسة وإن كانت هشة. ويعزى هذا التحسن إلى 

تعزيز آليات التدقيق اللاحق للإنفاق والتدرّّج في إضفاء الطابع 
الرسمي على صلاحيات الرقابة، بدلًاً من إدخال قوانين شاملة 

للشفافية المالية. في العراق، يفرض قانون ديوان الرقابة المالية 
الاتحادي )رقم 31 لعام 2011( إجراء تدقيقات مستقلة على 

حسابات الحكومة، بينما يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي 
بنشر تقارير التدقيق والبيانات المالية عبر القنوات الرسمية.

وتمتلك كلٌٌّ من ليبيا واليمن أجهزة رقابية عاملة )أُُنشئت 
بموجب القانون رقم 19 لعام 2013 والقانون رقم 39 لعام 1992، 

على التوالي(. وفي اليمن، تُُكَلَّف المنظمة المركزية للرقابة 
والتدقيق قانوناًً بتدقيق النفقات العامة ورفع تقاريرها، إلا أن 

 كبير غير متاحة للعموم قبل  وثائق الميزانية تظل إلى ح�دٍٍّ
إقرارها، ولا يوجد قانون يُُلزم بآليات إعداد ميزانية تشاركية. 
وكذلك، يركّّز إطار التدقيق في ليبيا على الرقابة اللاحقة، مع 

محدودية الأحكام القانونية التي تنظّّم الإفصاح المالي أو إشراك 
المجتمع في اتخاذ القرارات المتعلقة بالموازنة.
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وفــي الســودان، يفــرض قانون مفوضية مكافحة الفســاد 
واســترداد الأمــوال العامــة لعام 2021 علــى المفوضية تقديم 
مشــروع موازنتهــا إلــى البرلمــان، مما يعزز الشــفافية والرقابة 

فــي تخصيــص الأمــوال العامــة. وتنص المادة 8)س( من 
القانــون علــى ضــرورة موافقــة البرلمــان على ميزانيــة المفوضية، 

في حيــن تربــط المــادة 7)ب( صراحةًً الرقابــة المالية بأهداف 
الشــفافية والحكــم الرشــيد. ومع ذلــك، لا تزال الشــفافية المتعلقة 

بالميزانيــة عبــر جميــع البلــدان الســتة المتأثــرة بالنزاع جزئية 
وغيــر متســقة فــي التطبيــق. فمعظــم هذه البلــدان لا تمتلك 

قوانيــن تُُلــزم بمشــاركة المجتمــع أو بنشــر وثائق ميزانيــة مفصّّلة 
وميسّّــرة للمواطنيــن. وعليــه، ورغــم أن مؤسســات التدقيق قائمة 
وتعمــل عمومــاًً، فــإن الشــفافية الماليــة لا تزال متركــزة في مرحلة 

الرقابــة اللاحقــة، بــدلًاً مــن أن تكون مدمجــة عبر كامل دورة 
إعداد الموازنة.

الحكومة الرقمية دال.	

على الرغــم مــن الزيــادة الطفيفة في متوســط الدرجات، 
لا يــزال تصنيــف الحكومــة الرقميــة »ضعيف جــداًً«، دون تغيير 

منــذ عــام 2020. ويعكــس ذلــك غياب أطر قانونيــة وتنظيمية 
شــاملة تحكــم تقديــم الخدمــات الرقمية، وحمايــة البيانات، 

والاســتخدام الأخلاقــي للتقنيــات الرقميــة في البيئــات المتأثرة 
بالنــزاع. فمعظــم هــذه البلــدان لم تعتمد تشــريعات تُُنشــئ معايير 

للخدمــات الرقميــة أو أطــراًً للاســتخدام الأخلاقــي للتقنيات 
الرقمية. ففي عام 2022، طرح العراق مشــروع سياســة 

لتصنيــف البيانــات، لكنهــا لم تُُعتمــد بعــد، كما لم يعتمــد البلــد حتى 
الآن تشــريعاًً رســمياًً لحمايــة الخصوصيــة. ونتيجــة لذلــك، لا تزال 

حوكمــة البيانــات فــي العــراق تعتمد على ممارســات إدارية 
مجــزأة بــدلًاً مــن ضمانــات قانونيــة قابلة للإنفاذ. وتُُعــدّّ الجمهورية 

العربيــة الســورية اســتثناءًً جزئيــاًً، إذ اعتمــدت القانون رقم 12 
لعــام 2024 بشــأن حمايــة البيانات الشــخصية، الذي أدخل 

ضمانات أساســية وأنشــأ هيئة لحماية البيانات الشــخصية. 
ومع ذلــك، يظــل نطــاق هــذا القانون محدوداًً بحمايــة البيانات 
فقط، ولا يُُســتكمل بتشــريعات أوســع تنظّّم الخدمات العامة 

الرقميــة أو اتخــاذ القــرارات المؤتمتة.

أما في ليبيا، فقد صدرت تعاميم تنظّّم التعامل مع البيانات 
الحساسة في خدمات المواطنين )مثل التعميم رقم 1 

لعام 2024(، إلا أن هذه التعاميم تفتقر إلى قوة قانونية مُُلزِِمة. 
ولا يزال كلٌٌّ من السودان واليمن متأخرين في هذا المجال، 

في ظل غياب أدوات قانونية جوهرية تدعم الحوكمة الرقمية. 
ويعكس الجمود العام في هذا المكوّّن كلًاً من القيود المؤسسية 

وضعف البنية التحتية التقنية. وفي غياب أطر تنظيمية 
واضحة، تظل عملية التحوّّل الرقمي في البلدان المتأثرة بالنزاع 

مجزأة وعرضةًً لسوء الاستخدام.

الحكومة المفتوحة والشفافية هاء.	

تحسنت درجة مكوّّن الحكومة المفتوحة والشفافية من 
»ابتدائي« إلى »متوسط«، مما يعكس تزايد الاهتمام التشريعي 

مقابل محدودية في التنفيذ. ويُُعزى هذا التحسن أساساًً إلى 
اعتماد قوانين الحصول على المعلومات أو التفعيل الجزئي 

لها، بدلًاً من إنشاء أطر شاملة للحكومة المفتوحة. وتبرز دولة 

فلسطين من خلال إعداد مشروع قانون شامل لحق الحصول 
على المعلومات في وقت مبكر يعود إلى عام 2005 )رقم 188 

لعام 2005(، إلا أنه لم يُُعتمد بعد. وبالتالي، لا يزال الوصول 
إلى المعلومات يستند إلى مبادئ دستورية وتنظيمات قطاعية 

وممارسات إدارية، بدلًاً من حق قانوني نافذ. وقد أحرز السودان 
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تقدماًً متواضعاًً باعتماد قانون الحصول على المعلومات لعام 2015، 
غير أن الشفافية لا تزال تفتقر إلى تعريف قانوني رسمي. ورغم أن 
القانون يقر بحق عام في طلب المعلومات، فإنه يتضمن استثناءات 

واسعة ولا ينشئ هيئة رقابية مستقلة وقوية لضمان الامتثال. 
أما في ليبيا واليمن، فيُُعترف بالوصول إلى المعلومات من خلال 

أحكام عامة، دون تقنين آليات تنفيذية مفصلة.

وفي اليمن، يُُقرّّ القانون رقم 13 لعام 2012 بالحق في الحصول 
على المعلومات بوصفه حقاًً أساسياًً، ويُُنشئ مكتب المفوض 

العام للمعلومات، إلا أن التنفيذ لا يزال ضعيفاًً بسبب محدودية 
القدرات المؤسسية وضعف الوعي العام. وفي ليبيا، يعالََج 
الوصول إلى المعلومات بشكل غير مباشر من خلال لوائح 

إدارية وقرارات قطاعية، دون وجود قانون مخصص للحق 
في الحصول على المعلومات أو إجراءات موحدة. وتحسّّن 
هذا المكوّّن إلى مستوى »متوسط« يشير إلى تنامي الوعي 

على مستوى السياسات، لكنه يبرز في الوقت ذاته الحاجة إلى 
تعزيز التنفيذ، وترسيخ الأطر المؤسسية، وتطوير استراتيجيات 

لإشراك المجتمع.

معايير المشتريات العامة واو.	

َـق نُُهُُــج متنوّّعــة فــي مجال المشــتريات العامة عبر البلدان  تُُطب�
العربيــة المتأثــرة بالنــزاع. وقد شــهد هذا المكــوّّن ارتفاعاًً ملحوظاًً 

مــن مســتوى »ابتدائي« إلــى »متطوّّر« بحلول عام 2025، 
مدفوعــاًً بإصلاحــات قانونيــة تهــدف إلى تعزيز النزاهة والشــفافية 

والرقابــة. ففــي العــراق، يفرض إطار المشــتريات )القانون رقم 2 
لعــام 2014( النشــر الإلزامــي للمناقصات عبــر منصات متعددة، 

ويقــرّّ عقوبــات فــي حــال عدم الامتثال. كما ينشــئ القانون لجان 
مراجعــة ويفــرض عقوبات إدارية. إلا أن قرارات المشــتريات 

تظل عرضة للتأثيرات السياســية والاســتثناءات المطبّّقة 
بدعــوى حــالات الطــوارئ. وفي ليبيا، أرســت لائحة العقود 

الإدارية لعام 2024 إرشــادات واضحة لعمليات الشــراء، وآليات 
للإلغــاء، ولجانــاًً متخصصــة للمشــتريات. أما في اليمن، فقد 

أنشــأ قانــون المناقصــات والمــزادات العامة )رقم 23 لعام 2007( 
معاييــر وهيئــات رقابيــة، مثــل الهيئة العليــا لمراقبة المناقصات 

والمزايدات. وفي الســودان، لا يزال قانون المشــتريات 
لعام 2010 يشــكّّل الركيزة الأساســية لإطار المشــتريات، 

في حين وسّّــع قانون مكافحة الفســاد لعام 2021 الدور الرقابي 
للمفوضيــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد. وعلى الرغم من أن هذه 

القوانيــن تبــدو محكمــة من حيــث التصميم على الورق، فإن 
تحديات التنفيذ لا تزال واســعة الانتشــار. فنادراًً ما تُُنشــر بيانات 

المشــتريات بصيغ متاحة وســهلة الاســتخدام للعموم، وغالباًً 
ما تســتبعد عمليــات الرصــد منظمــات المجتمع المدني. كذلك، 

لا تــزال جهــود بنــاء القدرات والتدريب المؤسســي محدودة على 
مســتوى المنطقة.

الخلاصة والتوصيات زاي.	

أحــرزت البلــدان المتأثــرة بالنــزاع فــي المنطقــة العربيــة تقدمــاًً 
جماعيــاًً مــن تصنيــف »ابتدائــي« إلــى »متطــوّّر« فــي عام 2025، 

بمتوســط درجــة بلــغ 4.44. ويُُعــد هــذا التحســن لافتــاًً بشــكل 
خــاص في ظــل اســتمرار النزاعــات المســلحة، والتجــزؤ 

السياســي، وضعــف قــدرات الدولــة فــي عــدد من هــذه البلدان. 
وقــد كان التقــدم الأكثــر وضوحــاًً فــي مجــالات نزاهــة القطاع 

العــام، والمشــتريات العامــة، وتشــريعات مكافحــة الرشــوة. 
ومع ذلــك، لا تــزال قيــود هيكليــة كبيــرة، وغمــوض قانونــي، 

وبيئــات مؤسســية هشــة تحــدّّ مــن فعاليــة تنفيــذ الإصلاحــات. 
وتحــدد التوصيــات التاليــة مجــالات الأولويــة للمســاعدة فــي 

ترســيخ المكاســب الأخيــرة ودعــم تطويــر أنظمــة حوكمــة أكثــر 
مســاءلة وشــفافية.

	1 تعزيز الوضوح القانوني لمفاهيم مكافحة الفساد: تدعو .
الحاجة إلى مزيد من الوضوح القانوني حول المفاهيم 

الأساسية لمكافحة الفساد. إذ تفتقر بلدان مثل الجمهورية 
العربية السورية وليبيا إلى تعاريف دقيقة لمصطلحات مثل 

»الشفافية« ضمن أطرها القانونية. ويؤدي غياب تعاريف 
موحدة إلى إضعاف قابلية الإنفاذ، وإرباك التفسير القضائي، 

والحد من الفعالية التشغيلية للأحكام المرتبطة بالنزاهة. 
ومن ثم، ينبغي تقنين هذه التعاريف عبر تشريعات مكافحة 

الفساد والمشتريات والحصول على المعلومات.

	2 تعزيز اســتقلالية المؤسســات وصلاحياتها: يجب تعزيز .
استقلالية المؤسسات وصلاحياتها. ففي عدد من البلدان 
المتأثرة بالنزاع، بما في ذلك الجمهورية العربية السورية 
والسودان، لا تزال هيئات مكافحة الفساد عرضة للتدخل 

السياسي أو تفتقر إلى صلاحيات إنفاذ كافية. ورغم وجود 
ولايات قانونية، فإن الضمانات المؤسسية، مثل الحماية 

الوظيفية، والاستقلال المالي، وإمكانية الوصول إلى 

https://agoyemen.net/lib_details.php?id=195
https://agoyemen.net/lib_details.php?id=195
https://alp.unescwa.org/ar/legislations/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-23-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2007-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://alp.unescwa.org/ar/legislations/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-23-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2007-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
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الادعاء العام، لم تُرسّخ بعد بشكل كامل. وقد اتخذ كلٌّ من 
العراق وليبيا خطوات لتعزيز صلاحيات المؤسسات، إلا أن 

الحاجة لا تزال قائمة إلى مزيد من الضمانات المتعلقة 
بالاستقلالية، وإمكانية الملاحقة القضائية، والشفافية في 

التعيينات لضمان المصداقية.

	3 تطويــر أطــر حمايــة المبلّغيــن: لا يزال تطويــر أنظمة حماية .
المبلّغيــن يشــكّل فجــوة حاســمة. فبينما أدخلت بلدان مثل 
العــراق وليبيــا تدابيــر حمايــة أولية، تفتقــر الأطر القانونية 

عمومــاً إلــى إجراءات تشــغيلية واضحــة للإبلاغ والتحقيق 
والحمايــة مــن الانتقــام. وفي معظم الحــالات، تبقى الحماية 

ذات طابــع إعلانــي وليســت قابلــة للتطبيق، ولا تتوفر قنوات 
إبلاغ واضحة، أو ضمانات للســرية، أو ســبل انتصاف 

فعّالة. ومن شــأن إضفاء الطابع الرســمي على هذه الآليات 
وتعزيز الوعي العام أن يســاهما في ترســيخ ثقافة الإبلاغ 

والمســاءلة المجتمعية.

	4 تعزيز نزاهة المشتريات العامة: رغم إحراز تقدم في تعزيز .
نزاهة المشتريات العامة، لا تزال هناك تحديات مهمة. 

فعلى الرغم من أن دولة فلسطين وليبيا قد اعتمدتا قوانين 
مفصّلة للمشتريات تتضمن هياكل رقابية، فإن التنفيذ 

والرصد لا يزالان غير متسقين. وفي المقابل، لم يستكمل 
كلٌّ من السودان واليمن بعد إنشاء عمليات مشتريات 

شفافة بالكامل. وعبر جميع البلدان المتأثرة بالنزاع، لا تزال 
الاستثناءات المتعلقة بالمشتريات الطارئة، ومنح العقود 

المباشر، والعقود المرتبطة بالأمن واسعة النطاق وضعيفة 
الرقابة. وينبغي أن تركز الإصلاحات على الحد من منح 
العقود المباشر، وتوسيع أنظمة المشتريات الإلكترونية، 

وضمان الرقابة المستقلة على تنفيذ العقود.

	5 تطوير الحكومة الرقمية وحوكمة البيانات: لا تزال .
الحكومة الرقمية وحوكمة البيانات متأخرتين. فالجمهورية 

العربية السورية هي الدولة الوحيدة التي اعتمدت قانوناً 
لحماية البيانات الشخصية، ولم تعتمد أي دولة معايير 

واضحة لتقديم الخدمات الرقمية أو للاستخدام الأخلاقي 
للتكنولوجيا. ويؤدي غياب أطر الحوكمة الرقمية إلى 

تعريض هذه البلدان لمخاطر إساءة استخدام البيانات، 
والأتمتة غير الشفافة، وأشكال جديدة من الفساد الرقمي. 

©Song_about_summer/stock.adobe.com
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البلدان المتأثرة بالنزاع

ويُعد إنشاء أطر وطنية للحوكمة الرقمية أمراً أساسياً 
لتعزيز كفاءة الخدمات، وحماية البيانات الشخصية، والحد 

من مخاطر الفساد الرقمي.

	6 تعزيــز مشــاركة المواطنيــن والحكومــة المفتوحة: يتطلب .
إشــراك المواطنيــن والحكومــة المفتوحة مزيداً من 

المأسســة. فبينما أدخلت بعض الدول، مثل الســودان ودولة 
فلســطين، تشــريعات بشــأن الحصول على المعلومات، 

ف الشــفافية بوضوح في  لا يــزال التنفيــذ ضعيفــاً، ولا تُعرَّ
معظــم النصــوص القانونيــة. وغالباً ما تفتقر مؤسســات 

الرقابــة إلــى صلاحيــات فــرض العقوبات، ونادراً ما تُطبّق 
التزامــات الإفصــاح الاســتباقي. وينبغــي للبلدان المتأثرة 

بالنــزاع إعطــاء الأولويــة لاعتماد قوانيــن الحق في الحصول 
علــى المعلومــات، وإنشــاء بوابات بيانــات مركزية، وتمكين 

مشــاركة المجتمــع المدني فــي عمليات الرقابة.

	7 تعزيز شفافية الميزانيات والمساءلة المالية: تحتاج شفافية .
الميزانيات والمساءلة المالية إلى مزيد من التعزيز. إذ يمكن 
أن يسهم إدخال أدوات ميزانيات ميسّرة للمواطنين، وآليات 

تشاركية، وبيانات موازنة مفتوحة بشكل كبير في تحسين 
الشفافية وتقليل فرص إساءة استخدام الموارد.

ومــن خلال اســتهداف هــذه الإصلاحات، يمكــن للبلدان المتأثرة 
بالنــزاع تحويــل التقــدم الهــش إلى صمود مؤسســي. ويعدّّ تعزيز 

الوضــوح القانونــي، والضمانات التشــغيلية، والمشــاركة العامة، 
والتحديث الرقمي أمراًً أساســياًً لترســيخ النزاهة والمســاءلة 

داخل النُُّظُُم العامة، بغض النظر عن الســياق السياســي أو 
ديناميات النزاع.
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البلدان المنخفضة الدخل

اتخذت البلدان العربية المنخفضة الدخل، وهي جزر القمر، 
وجيبوتي، والصومال، وموريتانيا، خطوات تدريجية ولكن مهمة 

لتعزيز أطر مكافحة الفساد بين عامي 2021 و2025. ورغم أن 
التقدم العام لا يزال متفاوتاًً عبر المكوّّنات، فقد تحسّّن متوسط 
تصنيف المجموعة من »متوسط« في عام 2020 إلى »متطوّّر« 

في عام 2025. وقد جاء زخم الإصلاح مدفوعاًً بالتطوّّرات 
القانونية الجديدة ومكاسب مؤسسية محدودة تهدف إلى 

معالجة الفساد المنهجي والقصور في الحوكمة العامة. وعلى 
مستوى المجموعة، كان التقدم الأكثر وضوحاًً في تعزيز 

التعاريف القانونية، وإنشاء أو إعادة هيكلة الهيئات الرقابية، 
وتفعيل قواعد المشتريات، في حين تظل الحكومة الرقمية 

وآليات الحكومة المفتوحة الأضعف ضمن الأبعاد المقيّّمة.

وتكشف الإصلاحات الأخيرة في البلدان المنخفضة الدخل عن 
مسارات متباينة في تطوير أطر مكافحة الفساد، بما يعكس 

الفروقات في النضج المؤسسي، وزخم الإصلاح، والقدرة 
على التنفيذ. فقد اعتمدت جيبوتي قانون الوقاية من الفساد 

والجرائم المرتبطة به )رقم AN/24/9ème L/103( الذي 
أوضح الجرائم المرتبطة بالفساد، وقدم آليات منظمة لحماية 

المبلّّغين، وأنشأ لجنة وطنية مستقلة، مما أسهم في إحراز 
تقدم ملموس في نزاهة القطاع العام، وإجراءات مكافحة 

الرشوة، والشفافية. كما اعتمدت جيبوتي قانون المالية المعدّّل 
)رقم AN/22/8ème L/169(، لتعزيز الشفافية المالية وتوسيع 

نطاق الرقابة على المالية العامة. وفي الصومال، مثّّل إنشاء 
هيئة مخصصة لحماية البيانات بموجب قانون حماية البيانات 

رقم 005 لعام 2023 خطوة مهمة نحو تعزيز الخصوصية 
والحكومة الرقمية، رغم محدودية المعايير الرقمية الأوسع. 

وفي جزر القمر، استمر الإطار القانوني في الاستناد إلى القانون 
 20-038/AU 013-08 لعام 2008 وقانون العقوبات رقم/AU رقم

لعام 2021، اللذين يجرمان الأفعال المرتبطة بالفساد ويمكّّنان 
اللجنة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته من التحقيق 

في البلاغات وتقديم توصيات للإصلاح. وسجّّلت موريتانيا 
قفزة تشريعية كبيرة في عام 2025 من خلال القانون رقم 021 
لمكافحة الفساد، والقانون رقم 023 الذي أنشأ السلطة الوطنية 

لمكافحة الفساد، والقانون رقم 022 بشأن الشفافية المالية 
في الحياة العامة، ما عزّّز هيكل الإنفاذ والمساءلة الداخلية 

رغم استمرار ثغرات في تشريعات الحصول على المعلومات 
والحكومة الرقمية.

وعلى الرغــم مــن أن هــذه الخطوات القانونية توفر أساســاًً قوياًً، 
فهــي لم تُُســتكمل بعــد بالتنفيــذ الكامل أو النضج المؤسســي. 

ويقدّّم الجزء التالي تحليلًاً مفصّّلًاً للمكوّّنات الســتة الأساســية 
لمكافحــة الفســاد التــي تــم تقييمها فــي هذا التقرير، مع 

دراســة تطور الإصلاحات القانونية والممارســات المؤسســية 
وإجــراءات الشــفافية فــي البلــدان العربيــة المنخفضة الدخل بين 

عامي 2020 و2025.

الجدول 2. الإطار التنظيمي لمكافحة الفساد في البلدان العربية المنخفضة الدخل

جزر القمر
القانون رقم AU/013-08 لعام 2008 بشأن الشفافية في الأنشطة العامة والاقتصادية والمالية

قانون العقوبات رقم AU/038-20 لعام 2021، الذي يجرم الرشوة والاختلاس وإساءة استخدام السلطة وأعمال 
الفساد ذات الصلة

جيبوتي

قانون العقوبات )المواد 200-214 التي تجرم الفساد(
قانون الوقاية من الفساد والجرائم المرتبطة به )رقم AN/24/9ème L/103(، الذي ينص على إنشاء هيئة 

وطنية مستقلة لمكافحة الفساد
قانون المالية المعدّّل )رقم AN/22/8ème L/169( )2022(، المتعلّّق بتعزيز الرقابة على المالية العامة

الصومال

أحكام قانون العقوبات المتعلقة بالفساد
معايير المشتريات العامة
قانون المؤسسات المالية

قانون حماية البيانات )القانون رقم 005 لعام 2023(، الذي ينص على إنشاء هيئة لحماية البيانات

موريتانيا

القانون رقم 021 لعام 2025 بشأن مكافحة الفساد، الذي يحدد جرائم الفساد والتزامات الإبلاغ
القانون رقم 023 لعام 2025، المتعلّّق بإنشاء السلطة الوطنية لمكافحة الفساد

القانون رقم 022 لعام 2025 المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح
القانون العضوي رقم 032 لعام 2018، المتعلّّق بمحكمة الحسابات

التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته
المصدر: الإسكوا.

https://www.journalofficiel.dj/texte-juridique/loi-n103-an-24-9eme-l-relatif-a-la-prevention-et-a-la-lutte-contre-la-corruption-et-les-infractions-assimilees/
https://www.journalofficiel.dj/texte-juridique/loi-n103-an-24-9eme-l-relatif-a-la-prevention-et-a-la-lutte-contre-la-corruption-et-les-infractions-assimilees/
https://www.journalofficiel.dj/texte-juridique/loi-n103-an-24-9eme-l-relatif-a-la-prevention-et-a-la-lutte-contre-la-corruption-et-les-infractions-assimilees/
https://www.droit-afrique.com/uploads/Djibouti-LF-2022-rectificative.pdf
https://www.droit-afrique.com/uploads/Djibouti-LF-2022-rectificative.pdf
https://www.droit-afrique.com/uploads/Djibouti-LF-2022-rectificative.pdf
https://www.dataguidance.com/sites/default/files/somalia_data_protection_act-2.pdf
https://www.dataguidance.com/sites/default/files/somalia_data_protection_act-2.pdf
https://www.dataguidance.com/sites/default/files/somalia_data_protection_act-2.pdf
https://alp.unescwa.org/legislations/penal-code-no20-038au-2021
https://alp.unescwa.org/legislations/penal-code-no20-038au-2021
https://alp.unescwa.org/index.php/legislations/law-no08-013au-2008-transparency-public-economic-and-financial-activities
https://alp.unescwa.org/index.php/legislations/law-no08-013au-2008-transparency-public-economic-and-financial-activities
https://alp.unescwa.org/legislations/penal-code-no20-038au-2021
https://alp.unescwa.org/legislations/penal-code-no20-038au-2021
https://msgg.gov.mr/JO-AR/2025/mauritanie-jo-2025-1585-ar.pdf
https://msgg.gov.mr/JO-AR/2025/mauritanie-jo-2025-1585-ar.pdf
https://alp.unescwa.org/index.php/legislations/law-no08-013au-2008-transparency-public-economic-and-financial-activities
https://alp.unescwa.org/index.php/legislations/law-no08-013au-2008-transparency-public-economic-and-financial-activities
https://alp.unescwa.org/legislations/penal-code-no20-038au-2021
https://alp.unescwa.org/legislations/penal-code-no20-038au-2021
https://alp.unescwa.org/legislations/penal-code-0
https://alp.unescwa.org/legislations/penal-code-0
https://www.journalofficiel.dj/texte-juridique/loi-n103-an-24-9eme-l-relatif-a-la-prevention-et-a-la-lutte-contre-la-corruption-et-les-infractions-assimilees/
https://www.journalofficiel.dj/texte-juridique/loi-n103-an-24-9eme-l-relatif-a-la-prevention-et-a-la-lutte-contre-la-corruption-et-les-infractions-assimilees/
https://www.droit-afrique.com/uploads/Djibouti-LF-2022-rectificative.pdf
https://www.droit-afrique.com/uploads/Djibouti-LF-2022-rectificative.pdf
https://faolex.fao.org/docs/pdf/som209614.pdf
https://frc.gov.so/wp-content/uploads/2019/08/Financial-Institution-Law-No.130-of-22-April-2012.pdf
https://frc.gov.so/wp-content/uploads/2019/08/Financial-Institution-Law-No.130-of-22-April-2012.pdf
https://www.dataguidance.com/sites/default/files/somalia_data_protection_act-2.pdf
https://www.dataguidance.com/sites/default/files/somalia_data_protection_act-2.pdf
https://msgg.gov.mr/JO-AR/2025/mauritanie-jo-2025-1585-ar.pdf
https://msgg.gov.mr/JO-AR/2025/mauritanie-jo-2025-1585-ar.pdf
https://msgg.gov.mr/JO-AR/2025/mauritanie-jo-2025-1585-ar.pdf
https://msgg.gov.mr/JO-AR/2025/mauritanie-jo-2025-1585-ar.pdf
https://courdescomptes.mr/LOI/032-2018.pdf
https://courdescomptes.mr/LOI/032-2018.pdf
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مكافحة الفساد والنزاهة في القطاع العام ألف.	

فــي عــام 2025، ارتفــع تصنيــف أطــر مكافحة الفســاد والنزاهة 
فــي البلــدان العربيــة المنخفضــة الدخــل إلى مســتوى »قوي«، 

بما يعكــس توســيع نطــاق التجريــم وإضفــاء الطابع المؤسســي 
علــى الصلاحيــات. ففــي موريتانيــا، يعــرّّف القانون رقم 021 

لعــام 2025 جرائم تشــمل الرشــوة، واختلاس الأمــوال العامة، 
والإثــراء غير المشــروع، وإســاءة اســتخدام المنصــب، كما يفرض 

التزامــات بــالإبلاغ علــى الموظفيــن العمومييــن، ويحدد 
عقوبــات تشــمل الغرامــات والســجن. وينشــئ القانون رقم 023 

ّـف بتقييم  لســنة 2025 ســلطة وطنيــة لمكافحــة الفســاد، تُُكل�

مخاطــر الفســاد ومتابعــة تنفيــذ تشــريعات مكافحتــه. وفي 
جيبوتــي، يوضــح القانــون رقــم AN/24/9ème L/103 مفهوم 
الفســاد، وينظــم الجرائــم المنصــوص عليهــا مســبقاًً فــي قانون 

العقوبــات، وينشــئ لجنــة وطنيــة مســتقلة تتولــى مهــام التقييم 
المؤسســي والرقابــة علــى الاســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة 
م أفعال الفســاد بموجب  الفســاد. أما فــي جــزر القمــر، فتُُجــَرَّ
المــواد 526-536 مــن قانــون العقوبــات، كما أُُنشــئت اللجنة 

الوطنيــة للوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه، التــي تتولــى التحقيق 
فــي البلاغــات، وتحديــد الثغــرات القانونيــة والإدارية، واقتراح 

الشكل 7.  النتيجة الإجمالية للبلدان المنخفضة الدخل في المكوّّنات الستة الرئيسية لتقييم مكافحة الفساد

مكافحة الفساد والن�اهة في القطاع العام

مكافحة الرشوة وحماية المبلّغين

المي�انية والنفقات العامة

الحكومة الرقمية

الحكومة المفتوحة والشفافية

معا�ير المشت��ات العامة

07 قوي جداًمتوسطابتدائيضعيفضعيف جداً قويمتطوّر

07 قوي جداًمتوسطابتدائيضعيفضعيف جداً قويمتطوّر

07 قوي جداًمتوسطابتدائيضعيفضعيف جداً قويمتطوّر

07 قوي جداًمتوسطابتدائيضعيفضعيف جداً قويمتطوّر

07 قوي جداًمتوسطابتدائيضعيفضعيف جداً قويمتطوّر

07 قوي جداًمتوسطابتدائيضعيفضعيف جداً قويمتطوّر

المصدر: الإسكوا.
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البلدان المنخفضة الدخل

تدابيــر وقائيــة، بما في ذلــك إعفــاءات مشــروطة في حال 
الإبلاغ الطوعي.

وفي الصومال، تجرّّم المواد 240-262 من قانون العقوبات 
الرشوة، والاختلاس، وإساءة استخدام السلطة، وغيرها من 

الجرائم ذات الصلة، وتحدد لكل منها عقوبات تشمل الغرامات 
والسجن. وتنص المادة 111)ج( من الدستور المؤقت على إنشاء 

هيئة مستقلة لمكافحة الفساد تتولى التحقيق في فساد القطاع 
العام واسترداد الأصول. ومع ذلك، تم حلّّ الهيئة الوطنية 

لمكافحة الفساد في عام 2022، ولم يُُعاد تشكيلها حتى الآن. 
وخلاصةًً لذلك، يستند تصنيف »قوي« لمكوّّن مكافحة الفساد 
والنزاهة في القطاع العام إلى وجود تعاريف واضحة للجرائم، 

وعقوبات محددة، وإنشاء مؤسسات رسمية لمكافحة الفساد 
ضمن الأطر القانونية الوطنية حتى كانون الأول/ديسمبر 2025.

مكافحة الرشوة وحماية المبلّّغين باء.	

صُُنّّفــت أطــر مكافحــة الرشــوة وحمايــة المبلّّغيــن فــي البلدان 
العربيــة المنخفضــة الدخــل عنــد مســتوى »متوســط« في 

عــام 2025، مدفوعــةًً أساســاًً بالتجريم الرســمي للرشــوة، مع 
تفــاوت فــي مســتويات الحمايــة المؤسســية والإجرائيــة للمبلّّغين. 
فــي جــزر القمــر، تجــرّّم المادتــان 513 و514 من قانــون العقوبات 

رقــم AU/038-20 لعــام 2021 قبــول المنافع غير المشــروعة 
من قبــل الموظفيــن العمومييــن، في حيــن يوفّّــر القانون 

رقم AU/013-08 لعام 2008 بشــأن الشــفافية في الأنشــطة 
العامــة والاقتصاديــة والماليــة حمايــةًً للمبلّّغيــن مــن التهديــدات 

أو الانتقــام مــن خلال اللجنــة الوطنيــة للوقايــة من الفســاد 
ومكافحتــه. وفــي جيبوتــي، يجــرّّم قانــون الوقاية من الفســاد 

والجرائم المرتبطة به )رقم AN/24/9ème L/103( الرشوة 
بموجــب المــادة 39، ويُُدخل اســتثناءًً محــدوداًً للهدايــا ذات القيمة 

المنخفضــة بموجــب المــادة 54، وينــص علــى حمايــة المبلّّغيــن 
فــي المــادة 14، كما يعــزّّز القــدرات التحقيقيــة مــن خلال آليــات 

قضائيــة متخصصــة. أما فــي موريتانيــا، فتعــرّّف المــواد 3 
و4 و5 مــن قانــون مكافحــة الفســاد )القانــون رقــم 021 

لعــام 2025( جرائــم الرشــوة، بينما يُُلــزم القانــون رقــم 023 
لعــام 2025 المتعلــق بالســلطة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد 

بتلقــي البلاغــات وإنشــاء نظــم لحمايــة المبلّّغيــن، ويُُســتكمل 
ذلــك بالمــادة 22 مــن القانــون رقــم 021 لعام 2025 التــي تجرّّم 
الانتقــام مــن المبلّّغيــن. وفــي الصومــال، تُُعالــج جرائــم الرشــوة 
ضمــن المــواد 240-262 مــن قانــون العقوبــات )القانــون رقم 5 

لعــام 1962(. وعلى الرغــم مــن أن البلــد طــرف موقّّــع على 
الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الفســاد، فإنه لم يعتمــد بعــد تشــريعاًً 

مخصصــاًً لحمايــة المبلّّغيــن.

الإطار 7. موريتانيا: منصة »عين« وإلزامية آجال الاستجابة

في كانون الثاني/يناير 2025، صادق مجلس الوزراء الموريتاني على مشروع قانون إنشاء »السلطة الوطنية لمكافحة الفساد«، 
ليحل محل هيئات الرقابة المجزأة السابقة. وقد أدخل التشريع الجديد )القانون رقم 021 لعام 2025( بند الاستجابة الإدارية 

الإلزامية، الذي يُُلزم المؤسسات العامة قانوناًً بالرد على شكاوى المواطنين خلال مهلة زمنية محددة.

ولتفعيل ذلك، أطلقت الحكومة منصة »عين« في تشرين الأول/أكتوبر 2024. وعلى خلاف الخطوط الساخنة التقليدية، ترتبط 
منصة »عين« بنظام »هويتي« الرقمي، الذي يتيح التحقق من هوية المبلّّغ مع توفير حماية مشفّّرة لسرية هويته تجاه الموظف 

المعني بالشكوى.

وتتمثل الممارســة الفضلى الأساســية هنا في »قاعدة العشــرة أيام«. إذ ينصّّ النظام الإجرائي للمنصة على تصعيد أي شــكوى 
لا تتلقــى رداًً إداريــاًً خلال 10 أيــام تلقائيــاًً إلــى المفتشــية العامــة للدولــة. ويُُســهم هــذا التصعيد الرقمي في الحد من الســلطة 

ّـق بتجاهــل البلاغــات. وخلال الربــع الأول من تشــغيلها في عام 2025، أفادت  التقديريــة للمســتويات الإداريــة الوســطى فيما يتعل�
وزارة التحــوّّل الرقمــي بــأن هــذه الآليــة نجحــت فــي معالجــة تراكــم شــكاوى نزاعات الأراضي القديمة التي ظلت عالقة لســنوات في 

الأرشيفات الورقية.

 Investment Climate Statement: Mauritania (US State Dept, Bureau of Economic Affairs); Council of Ministers 2025 :المصدر
.)Statement (Nouakchott, Jan 16, 2025
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الميزانية والنفقات العامة جيم.	

صُُنّّفت أطر الميزانية والنفقات العامة في البلدان العربية 
المنخفضة الدخل عند مستوى »متطوّّر« في عام 2025، استناداًً 

إلى وجود أحكام قانونية رسمية تنظّّم عرض الإيرادات، 
والرقابة على النفقات، وصلاحيات التدقيق، رغم محدودية 

أدوات الشفافية الموجهة للعموم. في الصومال، تنص المادة 12 
من قانون الميزانية على عرض إجمالي لجميع الإيرادات 

والنفقات التقديرية للدولة. وتفرض المادة 18 الإفصاح الكامل 
عن الإيرادات المقدّّرة. بينما تُُسنِِد المادتان 28 و30 إلى 

المحاسب العام مسؤولية إدارة وتدقيق حسابات الدولة، وذلك 
بالتكامل مع صلاحيات مكتب المراجع العام بموجب القانون 
رقم 2 الصادر في 29 كانون الأول/ديسمبر 1961 )الإجراءات 

المالية والمحاسبية للدولة( والقانون رقم 34 الصادر في 
14 نيسان/أبريل 1972 )قاضي الحسابات(. وفي موريتانيا، 

ينيــط القانــون العضوي رقــم 032 لعام 2018 المتعلق بمحكمة 
الحســابات بالمحكمة مهمة مراقبة الأموال العامة )المادة 2(، 

والإشــراف على دقة الإيرادات والنفقات في الموازنات العامة 
)المــادة 17(، وتعزيــز كفــاءة الإنفاق العام )المادة 18(. وفي 

جيبوتــي، ينظّّــم قانــون المالية المعدّّل الصادر في عام 2022 
)رقــم AN/22/8ème L/169( هيــاكل الإيرادات والنفقات، 

ويُُلزم بالنشر في الجريدة الرسمية )المادة 24(، ويعمل بالتوازي 
مع محكمة الحسابات المنشأة بموجب القانون رقم 140/

7ème L/AN/16. أما في جزر القمر، فيحدّّد المرسوم الرئاسي 
رقم 001-19 )المتعلق بميزانية عام 2019( إجراءات الإيرادات 
ويعرض أرصدة الميزانية بموجب المادة 19. وعبر هذه الأطر، 

لا توجد تشريعات محددة تُُلزم بإصدار بيانات تمهيدية قبل 
الموازنة أو إعداد وثائق موازنة مبسطة وموجّّهة للمواطنين.

الحكومة الرقمية دال.	

لا تزال الحكومة الرقمية في البلدان العربية المنخفضة الدخل 
مصنّّفة عند مستوى »ضعيف جداًً«، مما يعكس شبه غياب للأطر 
القانونية الشاملة التي تنظّّم الإدارة الرقمية، واستخدام البيانات، 

والخدمات العامة المعتمدة على التكنولوجيا. ويُُعدّّ الصومال 
استثناءًً جزئياًً، إذ اعتمد قانون حماية البيانات )القانون رقم 005 

لعام 2023(، الذي أنشأ هيئة وطنية لحماية البيانات وأدخل ضمانات 
أساسية لجمع البيانات الشخصية ومعالجتها. وفي جيبوتي، اعتُُمد 

القانون المعتمد بشأن الأمن السيبراني ومحاربة الجرائم الإلكترونية 
)رقم AN/14/7ème L/66(، الذي يركّّز على حماية الاتصالات 

الإلكترونية ومكافحة الجرائم الإلكترونية، دون أن ينظّّم تقديم 
الخدمات العامة الرقمية أو حوكمة البيانات أو قابلية التشغيل 
د وجود  البيني الإداري. أما في جزر القمر وموريتانيا، فلم يُُحَدَّ

تشريعات مخصّّصة تتناول الحكومة الرقمية أو حماية البيانات أو 
معايير الخدمات الرقمية. وعلى مستوى مجموعة البلدان المنخفضة 

الدخل، لم تعتمد أي دولة قوانين تُُلزم بمعايير لتقديم الخدمات 
الرقمية، أو تنظّّم اتخاذ القرارات المؤتمتة، أو تُُنشئ أطراًً للرقابة 

الأخلاقية على استخدام التقنيات الرقمية، مما يجعل التحوّّل 
الرقمي مجزأًً وضعيف الحوكمة وعرضةًً لسوء الاستخدام.

الحكومة المفتوحة والشفافية هاء.	

تحسّّن وضع الحكومة المفتوحة والشفافية في البلدان العربية 
المنخفضة الدخل إلى تصنيف »متوسط«، مما يعكس اعترافاًً 

قانونياًً تدريجياًً بمبادئ الشفافية، وإن ظلّّ ذلك محدوداًً من حيث 
العمق التشغيلي وقابلية الإنفاذ. ففي جيبوتي وجزر القمر، تُُدرج 

التزامات الشفافية ضمن أطر مكافحة الفساد ونزاهة القطاع 
العام، ولا سيما من خلال التشريعات الحديثة لمكافحة الفساد 

في جيبوتي والقانون رقم AU/013-08 في جزر القمر. ومع ذلك، 
لا يقدّّم أيٌٌّ من البلدين تعريفاًً قانونياًً واضحاًً لمفهوم الشفافية، 

ولا ينشئ حقوقاًً قابلة للإنفاذ للحصول على المعلومات. أما في 
موريتانيا، فقد تم إدخال متطلبات التصريح بالممتلكات بموجب 

القانون رقم 022 لعام 2025 بشأن الشفافية المالية في الحياة 
العامة، مما يعزّّز آليات المساءلة الداخلية. غير أن أحكام السرية 

الصارمة تقيّّد بشكل كبير وصول المواطنين إلى هذه المعلومات، 
مما يحدّّ من إسهام القانون في تعزيز الحكومة المفتوحة. 

ويُُعدّّ الصومال الحالة الأكثر تقييداًً، إذ لا يوجد تعريف قانوني 
للشفافية، كما لا يوجد قانون للحق في الحصول على المعلومات 

أو نظام للإفصاح الاستباقي، ما يجعل الوصول إلى المعلومات 
 كبير للسلطة التقديرية. وعلى الرغم  الحكومية خاضعاًً إلى ح�دٍٍّ

من أن التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 
قد عزّّز الالتزامات السياسية بالانفتاح عبر البلدان المنخفضة 

الدخل، فإن غياب قوانين الحصول على المعلومات، والتزامات 
الإفصاح الاستباقي، والهيئات الرقابية المستقلة، لا يزال يقيّّد 

المشاركة العامة الفعالة والرقابة المجتمعية، ويحول دون تحوّّل 
الشفافية إلى ركيزة تشغيلية فعلية في منظومة الحوكمة.

https://mof.gov.so/sites/default/files/Publications/Budget%20Legislation.pdf
http://www.somalilandlaw.com/Magistrate_of_Accounts_Law_1972.pdf
http://www.somalilandlaw.com/Magistrate_of_Accounts_Law_1972.pdf
http://www.somalilandlaw.com/Magistrate_of_Accounts_Law_1972.pdf
http://www.somalilandlaw.com/Magistrate_of_Accounts_Law_1972.pdf
https://www.droit-afrique.com/uploads/Djibouti-LF-2022-rectificative.pdf
https://www.droit-afrique.com/uploads/Djibouti-LF-2022-rectificative.pdf
https://www.droit-afrique.com/uploads/Djibouti-LF-2022-rectificative.pdf
https://www.droit-afrique.com/uploads/Djibouti-LF-2022-rectificative.pdf
https://justice.gouv.km/texte/ordonnance-n19-001-pr-du-2-janvier-2019-portant-budget-de-letat-au-titre-de-lannee-2019/
https://justice.gouv.km/texte/ordonnance-n19-001-pr-du-2-janvier-2019-portant-budget-de-letat-au-titre-de-lannee-2019/
https://justice.gouv.km/texte/ordonnance-n19-001-pr-du-2-janvier-2019-portant-budget-de-letat-au-titre-de-lannee-2019/
https://www.dataguidance.com/sites/default/files/somalia_data_protection_act-2.pdf
https://www.dataguidance.com/sites/default/files/somalia_data_protection_act-2.pdf
https://www.dataguidance.com/sites/default/files/somalia_data_protection_act-2.pdf
https://www.dataguidance.com/sites/default/files/somalia_data_protection_act-2.pdf
https://www.journalofficiel.dj/texte-juridique/loi-n66-an-14-7eme-l-relative-au-cyber-securite-et-a-la-lutte-contre-la-cybercriminalite/
https://www.journalofficiel.dj/texte-juridique/loi-n66-an-14-7eme-l-relative-au-cyber-securite-et-a-la-lutte-contre-la-cybercriminalite/
https://www.journalofficiel.dj/texte-juridique/loi-n66-an-14-7eme-l-relative-au-cyber-securite-et-a-la-lutte-contre-la-cybercriminalite/
https://www.journalofficiel.dj/texte-juridique/loi-n66-an-14-7eme-l-relative-au-cyber-securite-et-a-la-lutte-contre-la-cybercriminalite/
https://alp.unescwa.org/index.php/legislations/law-no08-013au-2008-transparency-public-economic-and-financial-activities
https://alp.unescwa.org/index.php/legislations/law-no08-013au-2008-transparency-public-economic-and-financial-activities
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البلدان المنخفضة الدخل

معايير المشتريات العامة واو.	

صُُنّّف مكوّّن معايير المشتريات العامة في البلدان العربية 
المنخفضة الدخل عند مستوى »متطوّّر« في عام 2025. ففي 

 )53/AN/09/6ème L جيبوتي، يرسّّخ قانون المشتريات العامة )رقم
مبدأ تكافؤ الفرص في الوصول إلى المشتريات، ويلزم بالشفافية، 
ويؤســس لرقابة مؤسســية من خلال لجنة وطنية للمشــتريات. 

َـق نظام هيكلي من مســتويين بموجب  وفــي جــزر القمــر، يُُطب�
القانــون رقــم AU/027-11 لعــام 2012، يجمع بين الرقابة 

المســبقة من قبــل المديريــة الوطنيــة لمراقبــة الصفقات العمومية 
والرقابــة التنظيميــة من قبــل هيئة مســتقلة للمشــتريات. أما في 

موريتانيــا، فيعــزّّز القانون رقم 024 لعام 2021 الشــفافية 

الإجرائية من خلال اشــتراط نشــر قرارات المشــتريات وتوفير 
آليــات طعــن رســمية للمناقصيــن. وفــي الصومال، يحظر قانون 
المشــتريات العامــة والامتيــازات والتصرف لعام 2015 صراحةًً 
الاحتيال والتواطؤ والفســاد، وينشــئ كلًاً من هيئة للمشــتريات 

ولجنــة مراجعــة مســتقلة. وعلى الرغــم من تفاوت قدرات 
الإنفــاذ وممارســات الإفصــاح العام بيــن البلدان، فإن جميع 

البلــدان المنخفضــة الدخل تمتلك أطراًً أساســية للمشــتريات 
تتضمــن مؤسســات محــددة، وآليات مراجعــة، وضمانات للنزاهة، 

مما يعكــس انتقــالًاً واضحــاًً مــن قواعد مجــزأة إلى حوكمة أكثر 
تنظيمــاًً ومنهجيــة في مجال المشــتريات.

الخلاصة والتوصيات زاي.	

في الفترة ما بين عامي 2020 و2025، سجلت البلدان العربية 
المنخفضة الدخل، وهي جزر القمر وجيبوتي والصومال وموريتانيا، 

تقدماًً ملموساًً في أطر مكافحة الفساد، مما رفع التصنيف العام 
للمجموعة من »متوسط« إلى »متطوّّر«. ويعكس هذا التحسّّن 

تطورات قانونية ومؤسسية تدريجية لكنها ذات دلالة، بما في ذلك 
توسيع أطر المشتريات العامة، وإنشاء أو تعزيز مؤسسات التدقيق 
الوطنية، وزيادة المواءمة مع الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد. 

ومع ذلك، لا يزال التقدم غير متكافئ ويغلب عليه الطابع الإجرائي، 
حيث تستمر القيود الهيكلية وفجوات التنفيذ في الحد من ترسيخ 

الشفافية والمساءلة بشكل فعّّال.

	1 توضيح مفهوم الشفافية وتفعيله قانونياً: يُعدّ توضيح .
مفهوم الشفافية وتفعيله كأصل قانوني أولوية أساسية. 
فعلى الرغم من أن عدة بلدان منخفضة الدخل تشير إلى 

الشفافية ضمن تشريعات مكافحة الفساد أو القوانين المالية، 
م بالتزامات إفصاح  ف أو يُدعَّ فإن هذا المفهوم نادراً ما يُعرَّ

قابلة للإنفاذ. وفي بعض الحالات، تؤدي أحكام السرية، مثل 
تلك المنظمة للتصريح بالممتلكات في موريتانيا، إلى تقييد 

الرقابة العامة. لذا، فإن تقنين معايير واضحة للشفافية 
وضمان الحق في الوصول إلى المعلومات يُعدّان أمرين 

حاسمين لتعزيز المساءلة.

	2 تعزيز أطر حماية المبلّغين: لا تزال حماية المبلّغين تمثل نقطة .
ضعف منهجية. فبينما أدخلت جزر القمر وجيبوتي بعض 

الأحكام الوقائية، تظل آليات التنفيذ محدودة. وفي المقابل، 
لا يمتلك الصومال إطاراً قانونياً مخصصاً في هذا المجال. 
ويُعد اعتماد قوانين شاملة لحماية المبلّغين، تشمل قنوات 

إبلاغ آمنة، وضمانات مؤسسية، وعقوبات على أعمال الانتقام، 
أمراً أساسياً لتعزيز الكشف عن الفساد وبناء الثقة المجتمعية.

	3 تطويــر الحوكمــة الرقميــة: لا تزال الحوكمــة الرقمية متأخرة .
بشــكل ملحــوظ عبــر البلدان المنخفضة الدخل. فباســتثناء 

جزئــي يتمثــل فــي قانون حمايــة البيانات لعام 2023 في 
الصومــال، تفتقــر معظــم الدول إلى تشــريعات تنظّم تقديم 

الخدمــات الرقميــة، أو حمايــة البيانات، أو الاســتخدام 
الأخلاقــي للتقنيــات الناشــئة. وتحدّ هذه الفجوات 

مــن تحديــث الإدارة العامــة وتزيد من مخاطر إســاءة 
الاستخدام والفساد.

	4 تعزيــز الشــفافية الماليــة والرقابة علــى الميزانيات: من .
شــأن تعزيــز الأحــكام القانونية المتعلّقــة بالإفصاح المالي، 

وصلاحيــات التدقيــق، والنشــر المنتظــم لمعلومات الميزانية 
أن يدعم بشــكل أكبر المســاءلة والرقابة على المالية العامة.

	5 تحسين تنفيذ أنظمة المشتريات العامة: على الرغم من .
تطوّر أنظمة المشتريات العامة إلى تصنيف »متطوّر«، 
لا يزال التنفيذ غير متسق. فجميع البلدان المنخفضة 
الدخل تعتمد قوانين للمشتريات قائمة على المنافسة 

والشفافية. غير أن القيود المرتبطة بالقدرات، وتفاوت 
مستويات التدريب، وضعف الرقابة المستقلة، لا تزال تؤثر 

سلباً على التطبيق الفعلي.

ولترسيخ المكاسب الأخيرة، يتعيّّن على البلدان العربية المنخفضة 
الدخل إعطاء الأولوية لاستقلالية المؤسسات، وقابلية إنفاذ 

القوانين، وإتاحة المعلومات للمواطنين ضمن أطر مكافحة الفساد. 
ولن يعتمد التقدم المستدام على التشريعات فحسب، بل أيضاًً على 

التنفيذ العملي، والتنسيق بين المؤسسات، والمشاركة المجتمعية، 
والتعاون الإقليمي، وهي جميعها ركائز أساسية للانتقال من 

تصنيف »متطوّّر« إلى نُُظُُم حوكمة أكثر صلابة ومرونة.

https://alp.unescwa.org/sites/default/files/2023-03/Law%20No.%2053-AN-09-6th%20L%20on%20the%20new%20Public%20Procurement%20Code%20FR.pdf
https://alp.unescwa.org/sites/default/files/2023-03/Law%20No.%2053-AN-09-6th%20L%20on%20the%20new%20Public%20Procurement%20Code%20FR.pdf
https://alp.unescwa.org/index.php/legislations/law-no11-027au-2012-public-procurement
https://alp.unescwa.org/index.php/legislations/law-no11-027au-2012-public-procurement
https://www.finances.gov.mr/sites/default/files/2022-10/LOI%202021-024%20portant%20Code%20des%20Marche%CC%81s%20Publics.pdf
https://www.finances.gov.mr/sites/default/files/2022-10/LOI%202021-024%20portant%20Code%20des%20Marche%CC%81s%20Publics.pdf
https://mof.gov.so/sites/default/files/2018-09/Public%20Procurement%2C%20Concession%20and%20Disposal%20Act%202015.pdf
https://mof.gov.so/sites/default/files/2018-09/Public%20Procurement%2C%20Concession%20and%20Disposal%20Act%202015.pdf
https://mof.gov.so/sites/default/files/2018-09/Public%20Procurement%2C%20Concession%20and%20Disposal%20Act%202015.pdf
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الحواشي

1.  التصنيفات المستخدمة في هذا التقرير هي تصنيفات فئات الدخل التي وضعها البنك الدولي، كما هي معتمدة اعتباراًً من كانون الأول/ديسمبر 2025. المصدر: 
World Bank, World Bank Country and Lending Groups. اعتمدت الإصدارات السابقة من هذا التقرير على تصنيف الدخل الساري وقت نشرها.

2.  الإسكوا، الأطر التشريعية لبيئة الأعمال في البلدان العربية: المنهجية 2.0، 2023.
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.World Economic Forum, Corruption is costing the global economy $3.6 trillion dollars every year, 2018  .4

.World Bank, What are the costs of corruption?, 2022  .5

6.  الإسكوا، الأطر التشريعية لبيئة الأعمال في البلدان العربية: المنهجية 2.0، 2023.

https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519
https://www.unescwa.org/sites/default/files/inline-files/arab-business-legislative-frameworks-2023-methodology-arabic_0.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/inline-files/arab-business-legislative-frameworks-2023-methodology-arabic_0.pdf
https://blogs.worldbank.org/en/governance/what-are-costs-corruption
https://www.unescwa.org/sites/default/files/inline-files/arab-business-legislative-frameworks-2023-methodology-arabic_0.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/inline-files/arab-business-legislative-frameworks-2023-methodology-arabic_0.pdf
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للفساد كلفة باهظة على المجتمعات والاقتصادات، إذ يشوّّه ملامح الأسواق، ويثبط عن 
الاستثمار، ويوهن ثقة الجمهور. يتناول العدد الثالث من مجموعة تقارير الأطر التشريعية 

لبيئة الأعمال في البلدان العربية، الصادر في عام 2025، التشريعات الرامية إلى مكافحة 
الفساد في 22 دولة عربية، وذلك على أساس 37 مؤشراًً تغطي ستة مكوّّنات أساسية، 
هي: مكافحة الفساد والنزاهة في القطاع العام، وقوانين مكافحة الرشوة والإبلاغ عن 

المخالفات، والميزانية والنفقات العامة، والحكومة الرقمية، والحكومة المفتوحة والشفافية، 
ومعايير المشتريات العامة.

تشير النتائج إلى أن المنطقة العربية قد حققت تقدماًً بين عامي 2020 و2025، حيث 
تحسن تصنيفها الإجمالي من »متوسط« إلى »متقدم«. وحققت مجموعتا البلدان المرتفعة 

والمتوسطة الدخل تصنيف »قوي« جراء الإصلاحات الكبيرة التي حدثت في الأردن، 
ولبنان، والمغرب، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة. إلا أن 

التقدم كان محدوداًً في مجموعتي البلدان المتأثرة بالنزاع والمنخفضة الدخل، وذلك جراء 
الهشاشة المؤسسية وضعف إمكانات الإنفاذ. وقد كشف التقييم عن فجوة متسعة بين قوة 

التشريعات وبين التصورات بشأن السيطرة على الفساد، فالتحسن في الأطر التشريعية 
الرسمية لا يعني بالضرورة تعزيز الإنفاذ أو زيادة مصداقية المؤسسات. ولذلك، لا بد من 

استثمار متواصل في الطاقات التشغيلية يؤازر الإصلاح المنتظم للتشريعات. 
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